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ـداءــالإھـ

ا و ـال الله في عمرھمـن أطـداي الحبیبیـى والـإل

  ةـیـة و العافـبدوام الصح اـا لنـحفظھم

سرھم الكریمةأإلى إخوتي الأعزاء و 

الأصدقاءإلى كل الأھل و الأقارب و 

.اھدي ثمرة جھدي ھذه

بوعزة سھام
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الإھــــداء

ا و ــال الله في عمرھمـن أطـداي الحبیبیـإلى وال

  ةـیـة و العافـا بدوام الصحـا لنـحفظھم

سرھم الكریمة،أالأعزاء و واتيـأخي و ـإلى إخوت

إلى كل الأھل و الأقارب و الأصدقاء

.ھدي ثمرة جھدي ھذها

جودي نسیمة
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الشكر و التقدیر

نشكر الله عز و جل و نحمده، أن أعاننا في ھذا العمل و وفقنا 

ازهـــى انجـإل

أما بعد،

نتقدم بالشكر الجزیل أنإلىفان واجب الشكر و العرفان یدعونا 

على ھذه الإشرافاقرشاح فاطمة لتفضلھا بقبول الأستاذةإلى

الدراسة، و على ما قدمتھ لنا من توجیھات و نصائح، و التي 

ھذا العملإتمامكانت لنا سندا و عونا في 

  بةكل من شجعنا و لو بكلماتھ الطیإلىبالشكر تقدمن
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مـقــدمـــة

توحید الجھود للقیام بالأعمال المختلفة، المشاركة عندما أدرك الأفراد بانظھرت فكرة

كفي مع لم تعد تخاصة و أنھا،یأتي بنتائج أفضل من تلك التي یمكن للفرد الواحد تحقیقھا

مع انتقالھا إلى نظام العائلة الممتدة و،تكاثر التجمعات البشریة الصغیرة و تطور حاجیاتھا

أما الشركة كنظام قانوني فیعود ظھورھا إلى عھد الحضارات القدیمة  حیث وجدت العشیرة.

تطورت وثم انتقلت،تضمنتھا شریعة حامورابيلدى البابلیین و نظمت بموجب ثمانیة مواد

معنویة رغم إن ھذه لا تكتسب شخصیة ،عند الرومان و كانت تتأسس بموجب عقد رضائي

بین سوى على تولید الحقوق و الالتزاماتحینھابلور، و لا یقتصر العقدالفكرة بدأت في الت

)1(.أطرافھ

لیةالشركة كشخص معنوي  بدأت في النضوج مع تطور التجارة في المدن الایطا

واعد شركة التضامن في في ھذا العصر بدأت ق)2(المطلة على البحر الأبیض المتوسط.

اسم المدیر و أسماء الشركاء یقیدون في قنصلیة نحیث أ.عرف نوع من الإشھارالظھور كما 

بحت و أص،ن على وجھ التضامنبوجود الشركة و الشركاء المسؤولیالتجار حتى یعلم الغیر

الشركة شیئا فشیئا تكتسب شخصیة مستقلة عن الشركاء.  كما عرف ھذا العصر كذلك ظھور 

ة مھندما كان النبلاء یحتقرون ممارسة و التي عرفت انتشارا عن)3(شركة التوصیة البسیطة، 

رم كما أن الكنیسة كانت تح،التجارة، لكن في المقابل یبحثون عن وسیلة لاستثمار أموالھم

لقروض بفائدة. مارسوا التجارة بصفة متسترة باللجوء إلى ما یعرف بعقد الكومندا او التوصیة ا

حیث أنھم كانوا بمقتضى ھذا العقد یقدمون الأموال للتجار لاستثمارھا في نشاطھم و یقتسمون 

على أن لا یسال صاحب المال إلا في حدود ،الأرباح و الخسائر حسب ما ھو محدد في العقد

أما التاجر فیسال عن الخسارة بصفة غیر محدودة. لكن بعدما تغیرت .دمھ من حصةما ق

العامة و الخاصة، دار الثقافة للنشر والأحكامعكیلي عزیز، الوسیط في الشركات التجاریة،  دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في -1
و ما بعدھا16ص  2007التوزیع، عمان 

ینما بدأت في التبلور حأنھاإلا،الحقیقة انھ و لئن كانت فكرة الشخصیة المعنویة بمعناھا الحدیث لم تظھر في عصر الرومان-2
بتعبید الطرقات كتلك التي تقوم،كانت الأعمال الكبیرة التي تتطلب إمكانیات مادیة و بشریة تسند الى شركات یتوفر لدیھا ھذه الإمكانیات
لقانون التجاري محرز احمد، ا.و مشروعات الري و استغلال المناجم  و كان لھذه الشركات نائب یعمل باسمھا و یمثلھا امام  الغیر

5صشركات المساھمة -الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-شركات التضامن-الأحكام العامة ،الجزائري، الشركات التجاریة

و ، ریق في القرن السادس قبل المیلادبقرض المخاطر الجسیمة و الذي كان معمولا بھ لدى الإغعود جذورھا إلى ما یعرف ت - 3
لأصحاب السفن ا یستثمرون أموالھم بتقدیم قروض حیث أن   أصحاب الأموال كانو.لمجالین البحري و البرياستعانوا بھ في ا

لھ البضاعة استعاد المقرض ماتفإذا تمكن صاحب السفینة من إجراء رحلتھ بسلام و بیع.یستخدمونھا لتجھیزھا و شراء البضائع
اذا ھلكت البضاعة او السفینة فیتحمل أصحاب الأموال الخسارة و لا أما.حققھانسبة من الإرباح التي یكون المقترض قدإلیھمضافا 

انظر بن عجمیة میلود، التسییر في شركات التوصیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في .وز مطالبة صاحب السفینة بالتعویضیج
2012-2011الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة وھران، السنة الجامعیة 
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ھذا النوع من القروض  واعتبرتھا قروضا إنتاجیة و لیست قروضا ربویة إلىنظرة الكنیسة 

)1(.واعترفت بشرعیتھا، أصبحت تؤسس ھذه الشركات في العلن

،الوجودإلىأقدمشركات الأشخاص و بالأخص شركة التضامن ھي أنبالرغم من 

لا تصلح لانجاز المشاریع الاقتصادیة الضخمة،  في المقابل یستجیب لھا نظام أنھاغیر 

)2(.فیھاالأمثلشركات  المساھمة النموذج الذي تمثل الأموالشركات 

و زاد من ،ارتبط ظھور شركات المساھمة كذلك بازدھار التجارة في المدن الایطالیة

الوسائل القانونیة لمواكبة أفضلمن أصبحت)3(.الاستعماریةانتشارھا توسع الحركات 

ثمرین غیر ان اندفاع المستمشاریع صناعیة كبرى،إقامةالاقتصاد الرأسمالي و ما یقتضیھ من 

ب ت وھمیة للتلاعساھم في ظھور شركا،حھا و الأرباح الطائلة التي حققتھاإلیھا بسبب نجا

 ىإلالدول كانتجلترا أو إخضاعھا بعضمنعھا في إلى، الأمر الذي أدى تبینتبأموال المك

فرنسا بموجب مرسوم صدر سنة ترخیص حكومي و تشدید إجراءات تأسیسھا كما حدث في

لكن ھذا الأخیر بالمقابل .1807و من بعده بموجب قانون التجارة الفرنسي لسنة 1793

نظم نوع جدید من الشركات على أساس المزج بین سمات شركات الأموال و شركات 

كما تسمیھا غالبیة القوانین العربیة، التوصیة -بالأسھمیعرف بشركة التوصیة الأشخاص

التي -)4(في القانون التونسيبالأسھمالسوري، المقارضة المساھمة في القانون اللبناني و

و وجود ضمانة كافیة من وجھة ،بسبب عدم خضوعھا لترخیص مسبق من جھةتأسیسھاكثر 

،ضامنیةت من الذي یكون مسؤولا بصفة شخصیة،نظر القانون تغني عنھ و ھي الشریك المتضا

قابلة  أسھمإلىضف الى ذلك تمتعھا بمیزة تقسیم رأسمالھا .عن كافة دیون الشركةو مطلقة 

للتداول كما ھو الحال في شركات المساھمة. 

و تشجع المستثمرین في الإقبال علیھا و السعي نحو جمع رؤوس الأموال عن طریق 

استخدمت كما في شركة غیر انھ و كنتیجة لسھولة تكوینھاللاكتتاب العام، الأسھمطرح 

لمساھمة في نھب أموال  المدخرین و وقعت بسببھا فضائح مالیة دفعت بالمشرع الفرنسي ا

و ما بعدھا18عكیلي عزیز، المرجع السابق ص -1

6محرز احمد، المرجع السابق، ص -2

رھا ظھرت الحاجة الى رؤوس اموال لاستثما،خصبة للثروات الطبیعیة و سوقا لتبادل المنتجاتأرضاباعتبار الأراضي المستعمرة -3
في ھذه الدول و التي لا یمكن تجمیعھا الا عن طریق عدد كبیر من الأشخاص و بشكل یحمي من مخاطر بعد المسافة بین أصحاب 

تجیب لتي تسشركة ابذلك كانت شركة المساھمة ھي ال.الخسارة المال و مكان الاستثمار عن طریق اللجوء الى التخفیف من مسؤولیة
لان تحدید المسؤولیة یشعرھم بالأمان و قابلیة الاسھم للتداول تسمح لھم التصرف فیھا كلما قلت فرص شركة ما في ،لھذه المتطلبات

المستعمرات النائیة اذ كانت استغلالملكي حتى تتمكن من أمرو كانت ھذه الشركات في بدایة ظھورھا تؤسس بناءا على .الأرباح
و منحت سلطات واسعة تخولھا حتى تكوین الجیوش و سك النقود و إصدار .ول الاستعماریة في سلب ثروات مستعمراتھاوسیلة الد

و منھا شركة الھند الشرقیة لاحتكار التجارة في الھند و شركة نیو انجلاند ، الأنظمة و تحصیل الضرائب و كانھا دولة داخل دولة 
و ما بعدھا20المرجع السابق،  ص عكیلي عزیز،.لاستثمار شمال افریقیا

413ص ، 2008الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاردن، –یاملكي اكرم، القانون التجاري -4
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شركات التوصیة بإخضاعالى وضع حد لھذا التلاعب، 1876بموجب قانون الشركات سنة 

ان الترخیص الذي كألغىشركات المساھمة، و في المقابل تأسیسإجراءاتنفس إلىبالأسھم 

)1(.الأخیرةمفروضا على ھذه 

سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم الأمرفي التشریع الجزائري، فعند صدور أما

، لم ینص سوى على إمكانیة إنشاء ثلاثة أنواع من )2(المتضمن القانون التجاري1975

شركات ذات المسؤولیة المحدودة ،الشركات التجاریة حسب الشكل و ھي شركات التضامن

-93على حالھ حتى صدور المرسوم التشریعي رقم الأمرو بقي )3(.و شركات المساھمة

حیث تم إدراج )4(،المعدل للقانون التجاري الجزائري1993ابریل 25المؤرخ في 08

من الكتاب الخامس، فنظم شركة التوصیة البسیطةالأولن الى الباب فصلین مكررین إضافیی

أما شركات التوصیة 10مكرر 563الى مكرر 563في الفصل الأول مكرر في المواد من 

ثالثا الى 715بالأسھم موضوع دراستنا الحالیة فخصھا بفصل ثالث مكرر في المواد من 

. 10ثالثا  715

كان المشرع الجزائري لم یعرف شركة التوصیة بالأسھم، غیر انھ حدد خصائصھا إن

تؤسس شركة التوصیة بالأسھم التي یكون رأسمالھا «بنصھاق ت ج ثالثا  715في المادة 

لھ صفة التاجر و مسؤول دائما و بصفة أكثربین شریك متضامن او أسھممقسما الى 

بما  إلامتضامنة عن دیون الشركة و شركاء موصین مساھمین و لا یتحملون الخسائر 

یعادل حصصھم

) و لا یذكر اسمھم في اسم 3(لا یمكن ان یكون عدد الشركاء الموصین اقل من ثلاثة 

الشركة 

و ما بعدھا20انظر مع مزید من التفاصیل عكیلي عزیز، المرجع السابق ص -1

، المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في59-75رقم أمر-2
، المعدل و المتمم1975دیسمبر  19في   الصادر،101عدد 

غیر ان ذلك لا یعني نقل مضمونھ حرفیا ،رغم ان المشرع استلھم معظم أحكام ھذا الامر من قانون الشركات التجاریة الفرنسي-3

ون مراعاة الظروف الإیدیولوجیة ، السیاسیة ، الاقتصادیة و الاجتماعیة السائدة في ذلك الوقت حیث ان الاقتصاد الوطني كان یقوم د

على مساھمة القطاع العام باعتباره القطاع الذي لھ إمكانیة تأسیس و حدات اقتصادیة كبیرة بالمقارنة مع القطاع الخاص، بالتالي فانھ 

رع تمییز ضف الى ذلك رغبة المش.الاقتصاد الوطني بشركات انتھت بالفشل في دول عرفت فیھا في البدایة نجاحا كبیرالا یمكن رھن 

15القانون الجزائري بعض الشيء كلما سمحت لھ الفرصة،   میلود بن عجمیة، المرجع السابق، ص 

-75رقم للآمر، المعدل و المتمم 1993ابریل 25ل الموافق 1413ذي القعدة 3المؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -4
.1993ابریل 27الصادر في ، 27، المتضمن القانون التجاري الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59
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تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة و شركات المساھمة باستثناء المواد 

الإحكامما دامت تتطابق مع بالأسھمعلى شركات التوصیة أعلاهالمذكورة 673الى 610

»الخاصة المنصوص علیھا في ھذا الفصل 

ــابقة، ھو انھ و بالإضــافة الى خضــوع  ما یمكن اســتخلاصــھ من خلال نص المادة الس

سري على جمیع القواعد العامة إلىشركة التوصیة بالأسھم  شركاتأنواعالتي ت ھا خص ،ال

تجعل  لتيخصـائصـھا اإلىالقانونیة بالنظر الأحكام بمزیج من في القانون التجاري المشـرع 

شركة تجتمع فیھا  افرد الأساسعلى ھذا .الأموالو شركات الأشخاصسمات شركات منھا 

ستقل عن غیرھا من الشركات،  كما صة كنوع م انھ و بفعل  وجود   لھا المشرع قواعدھا الخا

شركاء  ضامنین و ال شركاء المت شركاء لكل واحد منھم مركزه القانوني و ھم ال نوعین من   ال

اختلافھا عن ھذه الأخیرة في أنالموصین نص على خضوعھا لشركة التوصیة البسیطة غیر 

شریك الموصي لھ مركز الشریك المساھم من ناحیة، و تقسیم رأسمالھا الى أسھم ابلة ق كون ال

ـــوعھا أخرىللتداول بالطرق التجاریة من ناحیة  ـــى بخض ـــاھمة لأحكام، قض ـــركات المس ش

.منھا 673حتى  610باستثناء المواد 

لیھاإالقانونیة التي أشار الأحكامدراستنا الحالیة في تسلیط الضوء على أھمیةتكمن 

من خلال الإمكانلتنا بقدر و محاو،ثالثا السالفة الذكر715المشرع بموجب نص المادة 

.الأسھمبشركة التوصیة التي تنظم القانونیةالقواعدأھمالتوسع و التفصیل فیھا، ضبط 

ركة لإلمام بشكل اوسع  بشبا للباحث،تسمح  أنھالھذه الدراسة تكمن في العملیةالأھمیةأما

سواء في الدراسة الجامعیة او في الدراسات الفقھیة و في إلیھاتجاریة عادة ما یقل التطرق 

مناھج البحث العلمي ما شكل صعوبة في تناولنا لھذا الموضوع

:التالیةالإشكالیةعلى أساس كل المعطیات السابقة سنحاول الإجابة على 

یة المزج بین أحكام شركة التوصنتیجة،شركة التوصیة بالأسھمب القواعد الخاصةتحدید

      ؟شركة المساھمةحكامأالبسیطة و 

قمنا بمعظم دراستنا معتمدین على المنھج الوصفي  بعرضنا مباشرة للأحكام التي نص 

المشرع على تطبیقھا في القواعد العامة او القواعد التي افردھا لشركة التوصیة بالأسھم او  

أساسركة التوصیة البسیطة وشركات المساھمة و على بعد البحث فیھا ضمن قواعد ش

و جزاء بالأسھمشركة التوصیة تأسیسالأول )الفصل (تقسیمھا الى فصلین، تناولنا في 

نشاط الشركة و انقضائھا تنظیمقواعد )الفصل الثاني(اما في ،الإخلال بھا
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ل الأولـالفص
شركة التوصیة تأسیس

لأسھمبا
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الفصل الأول 

تأسیس شركة التوصیة بالأسھم

حیث كانت تتفق مع مبدأ سلطان،إن فكرة الشركة كعقد سادت خلال القرن التاسع عشر

المرجع في تحدید طبیعة أنو كان یعتبر .لمبدأ الاقتصاد الحرالإرادة آن ذاك، و تطبیقا

أن غیر.، والمحدد للعلاقة بین الشركاءمل الارادى المنشئ لھا وھو العقدالشركة إنما ھو الع

تمیز  لىإالفكرة التعاقدیة للشركة قد تراجعت شیئا فشیئا وحلت محلھا الفكرة النظامیة بالنظر 

قود و الحال بالنسبة للععقد الشركة في كونھ لا یقوم على تعارض و تضارب المصالح كما ھ

كما  .لكن مصالح الشركاء  تتوحد نحو ھدف مشترك و ھو تحقیق الربح و اقتسامھالأخرى ،

 أتيستكما یز تماما عن الشركاء المتعاقدین أن عقد الشركة یتولد عنھ شخص معنوي یتم

حرصا منھ على استمرار الشركة التجاریة في ممارسة نشاطھا سمح المشرع و  .دراستھ

لھذا الكیان القانوني المستقل بان یھیمن على إرادة الشركاء بفرض رأي الأغلبیة في اتخاذ 

القرارات خاصة في شركات الأموال و على وجھ الخصوص شركة المساھمة و التوصیة 

كثر من بل أ،یة التي تتوفر لدى ھذا النوع من الشركاتبالأسھم بالنظر إلى الأھمیة الاقتصاد

حمایة اظا على النظام العام الاقتصادي، وحف أمرةذلك تدخل المشرع بموجب نصوص 

.لمصالح المساھمین المدخرین و مصالح الغیر الذین یتعاملون مع الشركة

علیھا  بان عقد بالرغم من صحة حجج النظریة النظامیة من حیث الواقع یمكن الرد

الشركة لا ینشىء في جمیع الأحوال شخصا معنویا إذ ھناك نوعا من الشركات لا یتمتع 

من الفكرتین على الأخرى أن تغلیب ايكما  .بالشخصیة المعنویة  وھي شركة المحاصة

ففي الشركات المدنیة وشركات الأشخاص التجاریة تحتفظ فكرة ،یختلف بحسب نوع الشركة

عف في في المقابل تض.العقد بسلطانھا حیث لا یمكن تعدیل عقد الشركة إلا بإجماع الشركاء

مع جواز ،شركات الأموال وبصفة خاصة شركات المساھمة و شركات التوصیة بالأسھم

مناقشتھا. لكن  و مھما یمكنلا  أمرةواعد الشركاء و في خضوعھ لقأغلبیةتعدیل العقد من 

الشركة تنشأ و تبعث الى الوجود بمقتضى عقد، یخضع في أنفانھ من الثابت یكن من أمر 

تكوینھ صحیحا للقواعد العامة طبقا للقانون المدني و الأحكام الخاصة في القانون التجاري

سھم و الوقوف عند الخصوصیةو سنتناول في ھذا الفصل تأسیس  شركة التوصیة بالأ

بالنظر ،عقدھا ( مبحث أول ) و في جزاء الإخلال بھا ( مبحث ثاني )أركانوجدت في إن

.الى أنھا شركة تجمع بین سمات شركات الأشخاص و شركات الأموال



13

المبحث الأول

أركان عقد شركة التوصیة بالأسھم

عقد بمقتضاه «أنھاالشركة على )1(الجزائريمن القانون المدني 416تعرف المادة 

ك بتقدیم حصة من رعلى المساھمة في نشاط مشتاعتباریانیلتزم شخصان طبیعیان او

نقد بھدف اقتسام الربح الذي قد ینتج او تحقیق اقتصاد او بلوغ ھدف أومال أوعمل 

»اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 

فیھ تتوفرأنیستلزم ،كغیرھا من الشركات في جوھرھا عقدبالأسھمشركة التوصیة 

محل و الو ھي الرضا، أطرافھصحیحا بین بتأسیسھالتي تسمح العقود بصفة عامة،أركان

تتوفر في عقدأنالموضوعیة العامة یجب الأركانجانب ھذه إلى.( المطلب الأول )السبب

رة تقتضیھا الفك(المطلب الثاني )موضوعیة خاصةأركان،الشركة التجاریة مھما كان نوعھا

ة من اجلھ و ھو تحقیق الربح و الشركتأسستالتعاقدیة من جھة و تسمح ببلوغ  الھدف الذي 

الأشخاصما لن یتحقق سوى باتجاه نیة عدد من .أخرىقسمتھ على باقي الشركاء من جھة 

ون قد تكأموالنحو المشاركة في نشاط تجاري و یجسدون الفكرة بالفعل  من خلال تقدیم 

بذلك وحدفتت .عینیة كما قد تكون مجھود عملي ینطوي على خبرة معینة مكتسبةأونقدیة 

و .تعود علیھم  بالنفعأنمصالح الشركاء و یضعونھا في خدمة مشروعھم التجاري من اجل 

.حصل و منیت الشركة بخسارة یتشاركون في تحمل مسؤولیتھاإن

یتمیز عقد الشركة عن غیره من العقود في انھ یؤدي الى خلق شخص معنوي مستقل عن 

في عقدھا بمثابة شھادة میلاد ھذه الشخصیة )الثالثالمطلب (و تعتبر الشكلیة،الشركاء

.الغیر بذلك و بكل تفاصیل العقد الذي كان سببا في وجودھالإعلامسیلة والمعنویة قانونا و

لمطلب الأولا

العامةالأركان الموضوعیة 

الأركان الموضوعیة العامة الواجب توافرھا في عقد الشركة ھي نفس الأركان التي إن

التعبیر عن إرادة المتعاقدین الذي یقصد بھ الرضاو ھي .تقوم علیھا كافة العقود الأخرى

أو موضوع الشركة الذي یتمثل في ، المحلفرع أول )الالتي تتمثل في الإیجاب و القبول ( 

تكوین  لىإو السبب كدافع فرع ثاني ) ال(لذي تسعى الشركات إلى تحقیقھالمشروع المالي ا

الشركة ( الفرع الثالث )

جریدة رسمیة عدد ،مدنيالمتضمن القانون ال1975سبتمبر26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75امر رقم -1
.المعدل و المتمم،1975سبتمبر 30، الصادر في 78
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الأولالفرع 

الرضا

ر نشأة فلا یمكن تصو،لانعقاد عقد الشركةالأساسيالأول و یعتبر الرضا بمثابة الركن 

ھذا الرضا على جمیع بینصأنكما یجب .أطرافھارضا إلىرابطة عقدیة دون إسنادھا 

، و غیر ذلك من إدارتھاكیفیة ،مدتھا،،  غرضھاشروط العقد أي على رأس مال الشركة

)1(.الشروط

إلاوالتدلیس و الإكراه، كالغلط،ون خالیا من عیوب الإرادةالرضا أن یك في یشترط

شركةفي طبیعة الیخطاكان المتعاقد الشریك في غلط جوھري فقد یقع.للإبطالكان قابلا 

تفق مع بما لا ی،بھللتضلیلاحد الشركاءاستخدمھاطرق احتیالیةبفعلغلط الاو یقع في

.یكون قد تعرض للتدلیس و و كان ذلك سببا للتعاقد )2(الحقیقة

كان ذلك نادر إن.معنويأومادي كما قد یبرم عقد الشركة مكرھا سواء كان الإكراه

الغیر عن أو،الشركاءیكون صادرا من احد المتعاقدینأنفي حالة وقوعھ یجب الوقوع،

علم یأنمن المفروض حتما أوكان یعلم الآخرالشریكالمتعاقدأنشریطة أن یثبت المكره

الخطر كان أساسقائمة على  الإكراهتكون الرھبة الناتجة عن أنیجب  كما .الإكراهبھذا 

، مالھأوشرفھ أوخطرا جسیما یھدده ھو و غیره في جسمھ أناهالإكریتصور الذي یدعي 

)3(جنس من وقع علیھ و سنھ و حالتھ الاجتماعیة و الصحیةالإكراهو یراعي في 

م لللتصرف أھلاالشریك یكونبان ،أھلیھمن ذي ایكون الرضا صادرأنكما یشترط

ذلك لان عقد الشركة یعتبر من التصرفات الدائرة بین النفع .جنونأوسفھأوعلیھ لعتھ یحجر

و الضرر.

و التي تنص ق م ج40سنة طبقا لنص المادة  19ب الأھلیةو قد حدد المشرع سن 

و لم یحجر علیھ یكون كاملكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة «على ما یلي: 

الاھلیة لمباشرة حقوقھ المدنیة 

 » سنة 19و سن الرشد 

32عكیلي عزیز، المرجع السابق، ص -1

111ص ،2006البلیدة .، .قصر الكتاب،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، اكمون عبد الحلیم-2

الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري،  شركات الأشخاص، الطبعة السابعة، دار ھومة للنشر و التوزیع، أحكامفوضیل نادیة ، -3
29.ص 2008الجزائر، 
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وأكان معتوھا أوكل من لم یبلغ سن التمییز للأھلیةعدیما اعتبر المشرع الجزائري 

كان وبلغ سن الرشد أوكل من بلغ سن التمییز دون سن الرشد للأھلیةو ناقصا ، مجنونا

)1(.ذي غفلةأوسفیھا 

جاه مدى مسؤولیة الشریك تنوع الشركة و بحسب في الشركات التجاریة الأھلیةتختلف 

أو،وفقا لقواعد القانون المدني السالفة ذكرھاالأھلیةیكون الشخص كامل أنلا بد إذ.دیونھا

)2(من القانون التجاري5ةالاتجار المنصوص علیھا بموجب نص المادأھلیةبقواعد الإعمال

الشریك المتضامن في شركتي التوصیة بنوعیھا أوبشركة التضامنالأمرعندما یتعلق 

مسؤولیة الشریك الشخصیة و المطلقة و التضامنیة اتجاه إلىذلك بالنظر بالأسھم، البسیطة و 

حصل على إذاإلاالشركة إلىینظم أنالقاصر المرشد لا یجوز لھ أنحیث .دیون الشركة

أما.طرف الجھة القضائیة المختصةمجلس العائلة مصادق علیھ منأوأمھأوأبیھمن إذن

كنا بصدد شریك أوالشركة ذات المسؤولیة المحدودة أوبشركة المساھمة الأمرتعلق إذا

نأو على اعتبار ،بالأسھمشركة التوصیة أوة طموصي سواء في شركة التوصیة البسی

فلا مال الشركة رأسمسؤولیة الشریك في ھذه الحالة محدودة بقدر ما قدمھ من حصة في 

الولایة وفقا لقواعداو الوصي،،القیم،یجوز للوليإذالقواعد السابقة أحكامیشترط تطبیق 

.)4(.یشارك بمال الصبي الممیز و عدیم التمییز بوجھ عامنأ)3(على المال 

الثانيالفرع

المحل

یتمثل في المشروع الاقتصادي عقد الشركة كغیره من العقود لابد ان یكون لھ محلإن

للنظامغیر مخالف ممكنا و مشروعا ،معیناالذي یجب ان یكون .)5(الذي یراد استثماره

من القانون المدني43و 42انظر المواد -1

لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا ام انثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة و الذي یرید مزاولة التجارة «ق ت ج5المادة -2
تجاریةأعمالان یبدا في العملیات التجاریة كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعھدات التي یبرمھا عن 

من مجلس العائلة مصادق علیھ من المحكمة فیما اذا كان والده متوفیا والده او امھ او على قرارإذناذا لم یكن قد حصل مسبقا على 
او غائبا او سقطت عنھ سلطتھ الأبویة او استحال علیھ مباشرتھا او في حال  انعدام الأب و الام

»یجب ان یقدم ھذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري 

الموافق 1404رمضان 9المؤرخ في 11-84من قانون 3فقرة 88ن الولایة و خاصة المادة انظر الفصل الثاني،  تحت عنوا-3
المعدل و المتمم،   ،1984جوان 12الصادر في ،24جریدة رسمیة عدد ،المتضمن قانون الأسرة الجزائري1984جوان 9ل 

بالشركات التجاریة  وفقا للنصوص التشریعیة و المراسیم التنفیذیة الحدیثة، .دار الغریوسف فتیحة المولودة عماري،  احكام-4

و ما بعدھا24ص ، 2007، للنشر و التوزیع.، تلمسان

33محرز احمد، المرجع السابق،  ص -5
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اذا كان محل الالتزام مستحیلا في «بنصھا، ق م ج93مادةلل طبقاالعام.الآدابالعام و 

»مطلقاالعامة، كان باطلا بطلاناالآدابمخالفا للنظام العام و أوذاتھ 

عملا  دفي العقمعینتحقیقھ إلىالاقتصادي الذي تسعى الشركة یكون النشاطأنیجب 

یبرم عقد الشركة التجاریة دون أنفلا یمكن ،للشخص المعنويالإلزاميالاختصاصبمبدأ

)1(.تحدید لنوع التجارة المراد ممارستھا

صة ح أونقدیة أوة عینیة ھو تقدیم حصوبین محل التزام الشریكلا بد من التمییز

لا یمكن الأخیرھذا أنغیر الغرض الذي انشات من اجلھ،ثل فيمالمتمحل الشركة عمل و 

كانت الشركة باطلةإلاو ،التزم كل شریك بتقدیم حصة ممكنة و مشروعةإذاإلایتحقق أن

الشركاء حصة بعمل و كانت عبارة عن نفوذ او كما لو قدم احد.مشروعلو كان محلھا و 

،ل النفوذ و ھو مخالف للنظام العامیعد ذلك نوعا من استغلاإذ،ة مالیةما یتمتع بھ من ثق

و على العكس قد یكون محل التزام الشریك مشروعا .الذي یترتب علیھ بطلان الشركةالأمر

)2(.العامةالآدابم العام و لكن یلحقھ البطلان اذا كان محل الشركة مخالف للنظا

یكون ممكنا ، أي قابل للتحقیق و یجب ان یكون جائزا أنمحل الشركة یجب أنكما     

ي ، ففیما یخص المانع القانوناو قانوني فان الشركة تكون باطلةوجد مانع مادي فإذاقانونیا، 

ن الشركة لاستغلال منجم و یتبیاما المانع المادي كان تتكون ،الأسلحةكاحتكار الدولة صناعة 

)3(.فیما بعد انھ غیر قابل للاستغلال

الفرع الثالث

السبب

م و اغیر مخالف للنظام العسبب مشروع عقد الشركةلإبرامیكونأنكما یتعین 

كان التزام المتعاقد لسبب غیر مشروع إذا«ق م ج 97كما تنص علیھ المادة العامة الآداب

یعتبر السبب ھو الغایة التي یھدف »كان العقد باطلا الآداباو لسبب مخالف للنظام العام و 

تأسیسفي  غالبا ما یكون تحقیق الربح ھو السبب )4(.تحقیقھا كل متعاقد وراء التزامھإلى

و .رباحالأفي الحصول على جزء من ھذه الأملسبب التزام الشریك فھو أما،الشركة

2010یة، دار المعرفة، الشركات التجار-التاجر -التجاریة الأعمال، ر، شرح القانون التجاري الجزائريعمورة عما-1
130ص 

34عكیلي عزیز،  المرجع السابق،  ص -2

130رجع السابق، صمعمورة عمار، .ال-3

عة الشركات التجاریة  الطب، المحل التجاري -.نظریة التاجر -التجاریة  الأعمال، مبادئ القانون التجاري ، عبد القادر البقیرات-4

61ص ، 2012الثالثة، .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 
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ھناك و)1(،سبب عقد الشركة جدلا فقھیا نظرا لاختلاطھ بسبب التزام الشریكأثاركثیرا ما 

یكون دائما مشروع لكن یرد البعض بان الرغبة في الحصول من یرى ان السبب بھذا المعنى 

و إنما ترتبط بمدى مشروعیة محل ،تكون مشروعة في كل الأحوالإنعلى الربح لا یجوز 

.الشركة اي المشروع الاقتصادي الذي كان سببا في وجوده
)2(

المطلب الثاني

الأركان الموضوعیة الخاصة

م عقد یستلز، إلى جانب الأركان الموضوعیة العامة التي تقوم علیھا العقود بصفة عامة

التعاون الایجابي لمجموعة من الأشخاص تتوحد الشركة توفر أركان موضوعیة خاصة تحقق 

،ق م ج416بنص المادة )3(.مصالحھم لتنفیذ المشاریع التي تأسست الشركة من اجلھا

تنحصر ھذه الأركان في تعدد الشركاء (الفرع الأول) تقدیم الحصص (الفرع الثاني) اقتسام 

(الفرع الثالث) كما اعتاد الفقھاء إضافة ركن رابع و ھو نیة المشاركة الأرباح و الخسائر
(الفرع الرابع))4(

الأحكام المنظمة لكل ركن من الأركان الموضوعیة الخاصة تختلف باختلاف أنواع 

الأمر الذي یستدعي البحث عن ،الشركات التي یتضمنھا القانون التجاري الجزائري

.شركة التوصیة بالأسھمخصوصیتھا في 

الفرع الأول

تعدد الشركاء

إن المشرع الجزائري احتفظ كأصل عام بفكرة العقد في الشركة و استلزم لصحتھ 

و مع ذلك اقر المشرع،یتم بین شریكین طبیعیین او معنویین على الأقلأنكقاعدة عامة 

24یوسف فتیحة، المرجع السابق،  ص -1

34عكیلي عزیز، المرجع السابق،  ص-2

35،  صالمرجع نفسھ-3

25یوسف فتیحة،  المرجع السابق،  ص-4
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تأسیس الشركات ،)1(ق ت ج564لھذه القاعدة  حیث أجاز بنص المادة صراحة استثناءا

.ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید

ة ففي شرك.الشركاتأنواعباختلاف أقصىحد أوأدنىتدخل المشرع في وضع حد 

وفي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة )2(،یقل عدد الشركاء عن سبعةأنالمساھمة لا یجوز 

م للقانون مو المتالمعدل20-15للقانونوفقا یتجاوز عدد الشركاء خمسین شریكاأنلا یمكن 

غالبا ما یكون عدد الشركاء قلیلا في )3(.بعدما كان عشرین شریكا قبل ذلك،التجاري

لافأفي حین قد یبلغ العدد .الشخصیة ھي التي تكون محل اعتبارلان ،الأشخاصشركات 

)4(قیامھا على الاعتبار المالي إلىبالنظر الأموالفي شركات بل الملایین

و التي تضم نوعین من الشركاء فبمقتضى نص  بالأسھمبالنسبة لشركة التوصیة أما

وبالأسھمتؤسس شركة التوصیة «ما یلي تنص علىو التي ق ت جثالثا  715المادة 

لھ صفة التاجر و مسؤول أكثرأوبین شریك متضامن أسھمإلىمقسما  رأسمالھاالتي یكون 

دائما و بصفة متضامنة عن دیون الشركة و شركاء موصین لھم صفة مساھمین و لا 

یتحملون الخسائر الا بما یعادل حصصھم 

یذكر اسمھم في اسم ) و لا3یكون عدد الشركاء الموصین اقل من ثلاثة (أنلا یمكن 

الشركة

تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة البسیطة و شركات المساھمة باستثناء المواد 

الأحكامما دامت تتطابق مع بالأسھمعلى شركات التوصیة أعلاهالمذكورة 673إلى610

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد او عدة اشخاص لا یتحملون «جق ت 2و 1فقرة 564المادة -1

في حدود ما قدموه من حصصإلاالخسائر 

المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم الا شخصا واحدا كشریك وحید تسمى ھذه الشركة مؤسسة المسؤولیةاذا كانت الشركة ذات =

»ؤولیة المحدودة ذات الشخص الوحید و ذات المس

و تتكون من شركاء لا یتحملون آسھمشركة المساھمة ھي الشركة التي ینقسم رأسمالھا الى «ق ت ج2و 1فقرة 592المادة -2

الخسائر الا بقدر حصتھم  

»7و لا یمكن ان یكون عدد الشركاء اقل من 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة خمسین شریكا واذا أصبحت الشركة لا یسوغ ان یتجاوز عدد الشركاء في «ق ت ج590المادة -3

) شریكا وجب  تحویلھا إلى شركة مساھمة في أجل سنة واحدة وعند عدم القیام بذلك تنحل الشركة 50مشتملة على أكثر من خمسین( 

30المؤرخ في 20-15قانون رقم وجب عدلت بم»ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لخمسین شریكا أو أقل

، المتضمن القانون التجاري الجزائري، جریدة رسمیة1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75المعدل و المتمم للامر 2015دیسمبر 

2015دیسمبر 30الصادرة في 71عدد 

 -محاصة شركة ال-شركة التوصیة البسیطة -شركة التضامن-العامة للشركة العریني محمد فرید، الشركات التجاریة،  النظریة-4
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، دار المطبوعات الجامعیة، -شركة التوصیة بالأسھم -شركة المساھمة المبسطة-شركة المساھمة 

.35ص 2002الاسكندریة، 
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تأكیدالمشرع و حرصا منھ على أنیتضح »الخاصة المنصوص علیھا في ھذا الفصل

ل ان یقللشركاء الموصون و الذي لا یجوزأدنىالطابع المالي لھذه الشركة فقد وضع حدا 

تحدید الحدأنكما  ،عن ثلاثة شركاء یكون لھم نفس مركز الشركاء في شركات المساھمة

 ثالثا مكرر715المادة أحكامیسمح بتطبیق ،لعدد الشركاء الموصون بثلاثة شركاءالأدنى

ثة و الذي یستلزم ثلاكما سیدرس لاحقا،مجلس المراقبةأعضاءبخصوص تعیین ق ت ج، 2

و لا حدا أدنىو بالمقابل لم یحدد لا حدا )1(.موصین و تمنع تعیین شریك متضامنشركاء 

.لفئة  الشركاء المتضامنینأقصى

اختلاف الأثر ،یترتب على انفراد كل فئة من الشركاء بمركز قانوني خاص بھا

و مدى مسؤولیتھم اتجاه دیون الشركة )أولا(القانوني من حیث اكتساب صفة التاجر

( ثانیا )كشخص معنوي

اكتساب صفة التاجر/أولا

،ھاذكرثالثا السالفة 715بنص المادة الشریك الموصي في شركة التوصیة بالأسھم

یكون في نفس مركز الشریك في شركة المساھمة و تكون حصصھم على شكل أسھم قابلة 

للتداول و مسؤولیتھم محدودة في حدود الأسھم التي اكتتبوا فیھا و من ثم فھم لا یكتسبون 

تسبون  یك،ذات المادة المذكورةبنص صریح في فیھاالشركاء المتضامنین أما.صفة التاجر

كذلك بمجرد توقیعھ على العقد الأساسي للشركة و یصبح كأنھ یمارس صفة التاجر و یكون

تتوفر فیھ أھلیة ممارسة الأعمال أنبذلك لا بد .النشاط الذي تمارسھ الشركة باسمھ الخاص

.إفلاسھو یجوز شھر ،التجاریة

المسؤولیة تجاه دیون الشركة/ثانیا

مسؤولیة الشركاء الموصین تجاه دیون الشركة في شركات التوصیة بنوعیھا البسیطة 

خضوع الشریك أنكما   .مال الشركةرأسمحدودة بقدر ما قدموه من حصة في ، بالأسھمو 

الشریك في شركات المساھمة تؤكد ھذه أحكاملنفس بالأسھمالموصي في شركة التوصیة 

،الأموالنموذج لشركات كأفضلأھم خصائص شركة المساھمة أنالمسؤولیة المحدودة حیث 

أن مسؤولیة كل شریك عن دیون الشركة محدودة بقدر ما یملكھ من أسھم و ھذا ما یشجع 

على  )2(.الأسھمأصحاب المدخرات في السعي نحو استثمار أموالھم فیھا بتوظیفھا في شراء 

148یوسف فتیحة،  المرجع السابق،  ص -1

231محرز احمد،  المرجع السابق،  ص-2
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لأھمیة لاعتبارھم المالي أي بقدر مساھمتھم أساس أن لا أھمیة لاعتبارھم الشخصي و إنما ا

)1(مال الشركةرأسفي 

حق المساھم في تحدید مسؤولیتھ تجاه التزامات الشركة بقدر القیمة الاسمیة لأسھمھ  

.أعلاهإلیھاالمشار ق ت ج592من الحقوق الأساسیة المشار إلیھا في نص المادة 

على ذلك نص المشرع صراحة على ھذه المسؤولیة المحدودة في شركة التوصیة تأكیدا

.ق ت ج ثالثا 715و ھذا بموجب المادة الأموالمن شركات أخركنموذجبالأسھم

یجوز المساس بھا و لا یمكن للجمعیة العامة أن تتخذ ھذه القاعدة من النظام العام و لا

)2(.قرار بالأغلبیة یحمل المساھم بأعباء تتجاوز قیمة الأسھم التي اكتتب فیھا

س مركز نف بالأسھملھ في شركة التوصیة ان أساسالمتضامن فعلى بالنسبة للشریك 

ریك في الشأحكامتطبق علیھ الأخیرھذا ، والشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة

فان مسؤولیتھ تكون شخصیة ،ق ت ج1فقرة 551المادة أحكامشركة التضامن لا سیما 

الشریك المتضامن مسؤول عن دیون أنالمسؤولیة الشخصیة تعني و )3.(مطلقة و تضامنیة

بحیث لا تنحصر )4(بصفة مطلقة كما لو كانت دیونھ الشخصیة والشركة كشخص معنوي 

تتعداھا لتشمل جمیع ذمتھ المالیة إنماو ، مال الشركةرأس في مقدار الحصة التي قدمھا في 

تكون الذمة المالیة للشركة كشخص معنوي ضامنة أخرالشخصیة و من جانب أموالھبما فیھا 

ام العام لنظو لا تمتد الى دیون الشركاء و المسؤولیة الشخصیة المطلقة من ا،للوفاء بدیونھا

)5(و لا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

ة یطالب دائن الشركأنلا یجوز للشریك بأنھالمسؤولیة على وجھ التضامن تعني أما

الجزائري يالتجارالتضامن وفقا للقانون و.قي الشركاء او تقسیم الدین بینھمبالرجوع على با

ىأخربین كل شریك و الشركة كشخص معنوي من جھة یكون بین الشركاء من جھة و فیما

اني، الثالإصدارفوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الأحكام العامة و الخاصة، دراسة مقارنة،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، -1
224ص،2005عمان، 

272محرز احمد، المرجع السابق،  ص -2

للشركاء في شركة التضامن صفة التاجر و ھم مسؤولون من غیر تحدید و بالتضامن عن دیون «ق ت ج 1فقرة 551المادة -3

»الشركة 

السبب في تقریر المسؤولیة الشخصیة المطلقة على الشریك المتضامن ھو التوقیع على تعھدات الشركة أنیرى جانبا من الفقھ -4

أنھم التزموا عند التوقیع بصفة شخصیة و أصبحت ھذه الالتزامات عنصرا من بعنوانھا و اشتمال ھذا الأخیر على أسماء الشركاء ك

وھناك رأي ا خر یرى ان ھذه المسؤولیة الشخصیة و المطلقة تستند .و یعیب على ھذا التعلیل بأنھ شكلي محض.عناصر الذمة السلبیة

ان صفة التاجر التي یكتسبھا الشریك المتضامن ھي من في حین یذھب البعض الأخر الى القول ب.الى النصوص القانونیة الملزمة بھا

ان یتفق عدد من التجار على تجمیع نشاطھم و من ثم یحددون مسؤولیتھم الرأيتقرر ھذه المسؤولیة فمن غیر المعقول حسب ھذا 

و ما بعدھا92الناشئة عن ھذا النشاط و ھذه الصفة بجزء من ذمتھم المالیة . انظر عكیلي عزیز،  المرجع السابق ، ص 

و ما بعدھا189عمورة عمار، المرجع السابق،  ص -5
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لرجوع الشركة قبل اأيالأصليالمدین أموالیطالب بالتنفیذ على أنحیث لا یجوز للشریك 

الدائن باعذار ألزمتفي فقرتھا الثانیة أعلاهإلیھاالمشار 551غیر ان المادة .أموالھعلى 

)1(الشركة مسبقا 

الفرع الثاني

تقدیم الحصص

 لاإالذي لا یمكن تنفیذه و، عقد الشركة ھو استغلال مشروع اقتصاديإبرامالھدف من 

قدم یأنبذلك على كل شریك .المال و العملرأسبتوفر عنصري العملیة الإنتاجیة و ھما 

حصة تمثل مساھمتھ في الشركة و تبرر حصولھ على نصیب من الأرباح و تحمل جزءا من 

ذات  قیمة مالیةأعیانأوقد تكون الحصة التي یقدمھا الشریك مالا من النقود و .)2(الخسارة 

و تختلف طبیعة الحصص المقدمة .ق م ج416و ھذا ما قضت بھ المادة حصة بعملأو

الشركات ففي شركة التضامن یجوز تقدیم الحصة نقدیة او عینیة كما یجوز أنواعباختلاف 

یختلف بحسب نموذج الشركة ففي شركة فالأمرالأموالفي شركات  ماا،المساھمة بعمل

كذلك بالنسبة للشركة ذات المسؤولیة الأمرو كان ،لا یجوز تقدیم حصة بعمل ةالمساھم

و بالرغم الشریك فیھابإمكانأصبح 20-15القانون التجاريحالیا و بعد تعدیلأماالمحدودة 

.حصة بعملمن مسؤولیتھ المحدودة ان یقدم 

قا لمركز فتقدیم الحصص یكون وفبالأسھمبالنسبة لشركات التوصیة بنوعیھا البسیطة و 

(ثانیا )او موصي)أولا(الشریك ان كان متضامنا

المتضامنحصص الشریك/أولا

بحصص یمكن ان تكون نقدیة اوبالأسھمیساھم الشریك المتضامن في شركة التوصیة 

أس رو یقصد بالحصة النقدیة الحصة التي تدفع نقدا للشركة كمساھمة في .بعملأوعینیة 

ا حسب مأقساطعلى  أومالھا و یصبح ملكا لھا و ھذا المبلغ قد یدفعھ الشریك دفعة واحدة 

)3(.نص علیھ عقد الشركة  و طبیعتھا

لا یجوز لدائني الشركة مطالبة احد الشركاء بوفاء دیون الشركة الا بعد مرور خمسة عشر یوما «ق ت ج 2فقرة 551المادة -1
»من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر قضائي 

37عكیلي عزیز، المرجع السابق، ص-2

من القانون 202الى 176طبقت علیھ أحكام التنفیذ عن طریق التعویض المنصوص علیھا في المواد ان لم یفي الشریك بالتزامھ-3

اذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمھا للشركة و لم «من القانون المدني 421و ھذا ما نصت علیھ صراحة المادة ،المدني

»ھذه الحالة یلزمھ التعویضیقدم ھذا المبلغ ففي
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مال مقدم أيالحصة العینیة ھي أما)1(.ینص العقد على دفع المبلغ فوراو الغالب أن 

)2(منقولا مادیا او معنویا كمحل تجاري او براءة اختراع ، قد یكون عقارا ، من غیر النقود

)4(قد تكون على سبیل التملیك أنھا)3(ق م ج422و  419و یفھم من نص المواد 

او على سبیل الانتفاع .

وان ،تكون دیونا في ذمة الغیرأنیمكن للحصة  ق م ج424حسب نص المادة 

انما و،الشریك في ھذه الحالة لا یضمن وجود الحق الذي یقدمھ كحصة وقت التقدیم فحسب

)5(یضمن یسار المدین وقت الاستحقاق 

تفع بھ و ھو ذلك المجھود الذي یقدمھ الشریك و  تن)6(،في حال كانت الحصة بعمل

یكون  یجب ان)7(،ینطوي على خبرة فنیة یمتاز بھا مقدمھا ممارسة نشاطھا ،الشركة في 

ود و مسالة تقدیر جدیة العمل تع.لا شریكاأجیرااعتبر مقدمھ إلابالنسبة للشركة  و أھمیةذو 

و لا یجوز ان یكون العمل مجرد نفوذ سیاسي یتمتع بھ )8(الى السلطة التقدیریة للقاضي 

.ق م ج420المادة مركزه المالي و ھذا ما نصت علیھ الشخص او ثقة في

بكل خصائص الحصصبالأسھمتتمیز حصة الشریك المتضامن في شركة التوصیة 

في شركات الأشخاص من حیث كونھا اسمیة و لا یجوز التنازل عنھا او انتقالھا بسبب الوفاة 

.وفقا لشروط معینةإلا

58ص2012دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان،  الشركات التجاریة، باسم محمد ملحم،  بسام حمد الطراونة، -1

134ص،المرجع السابق،عمورة عمار-2

لم یوجد اتفاق او  احصص الشركاء متساویة القیمة وانھا تخص ملكیة المال لامجرد الانتفاع بھ متعتبر«ق م ج419المادة -3

اذا كانت حصة الشریك حق ملكیة او حق منفعة او اي حق عیني اخر فان «من القانون المدني 422و المادة »عرف یخلف ذلك 

استحقت او ظھر فیھا عیب او نقص اما اذا كانت الحصة مجرد البیع ھي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة اذا ھلكت اوأحكام

»ھي التي تسري في ذلك الإیجارأحكامانتفاع بالمال فان 

ق م ج 793اذا كانت الحصة المقدمة على سبیل التملیك عقارا فتخضع لإجراءات الشھر و التسجیل  انظر المادة -4

ت استوفیإذاإلافلا ینقض التزامھ للشركة كانت الحصة التي قدمھا الشریك ھي دیون لھ ي ذمة الغیراذا«ق م ج424المادة -5

و ھذا خلافا للقواعد العامة في »یون عند حلول اجلھادھذه الدیون و مع ذلك یبقى الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر اذا لم توف ال

و مباشرة نشاطھا و حمایتھا أموالھانسبة لحصص الشركاء لتمكین الشركة من تجمیع حوالة الحق و ھذا الخروج عن القواعد العامة بال

من الغش و الاحتیال بسبب تقدیم حصص یستحیل تحصیلھا

ان كان المشرع یجیز تقدیم الحصة بعمل  فلا یمكن ان تكون جمیع الحصص بعمل و ذلك حتى یكون في ذمة الشركة قیمة مالیة -6

37م لدائنیھا ، انظر  عكیلي عزیز، المرجع السابق،   ص تمثل الضمان العا

42محرز احمد،  المرجع السابق،  ص-7

29یوسف فتیحة ، المرجع السابق،   ص-8
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أحكام التنازل عن حصص الشریك المتضامنأ/

حكامأو التي تحیلنا الى تطبیق ،في فقرتھا الثالثةق ت ج  ثالثا 715تطبیقا لنص المادة 

و التي ق ت ج  7مكرر 563المساھمة و تطبیقا لنص المادة وشركة التوصیة البسیطة 

:تنص على ما یلي

بموافقة جمیع الشركاء غیر انھ یمكن الاشتراط إلالا یجوز التنازل عن حصص الشركاء «

:ما یليالأساسیةفي القوانین 

یمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصین بكل حریة بین الشركاء-

عن الشركة الأجانبالأشخاصیمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصین الى -

لمالارأسأغلبیةالموصین الممثلین بموافقة كل الشركاء المتضامنین و الشركاء

یمكن للشریك المتضامن التنازل عن جزء من حصصھ الى شریك موصي ا والى -

»أعلاه2عن الشركة وفق الشروط المنصوص علیھا في الفقرة أجنبيشخص 

یع بموافقة جمإلافان حصص الشركاء المتضامنین كقاعدة عامة لا یجوز التنازل عنھا 

جازةإیتضمن أنالأساسيیمكن للقانون ،غیر انھ و كاستثناء لھذه القاعدة العامة.الشركاء

خص ش إلىشریك موصي اوإلىللشریك المتضامن تسمح لھ بان یتنازل عن جزء من حصتھ 

عن الشركة بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین و الشركاء الموصین الممثلین لأغلبیةأجنبي

.رأس المال في الشركة

أحكام انتقال حصة الشریك المتضامن بسبب الوفاةب/ 

:و التي تنص على ما یليق ت ج9مكرر 563یستنتج من المادة 

اشترط انھ رغم وفاة احد الشركاء إذاتستمر الشركة رغم وفاة شریك موصي و «

ا كانوإذاالمتضامین فان الشركة تستمر مع ورثتھ فان ھؤلاء یصبحون شركاء موصون 

كان المتوفي ھو الشریك المتضامن الوحید و كان ورثتھ كلھم إذاقصرا غیر راشدین و 

وتحویل الشركة في اجل سنة أوقصرا غیر راشدین یجب تعویضھ بشریك متضامن جدید 

»الأجلالا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء ھذا 

الورثة بسببإلىتنتقل أنحصص الشركاء المتضامنین كأصل عام لا یجوز لھا أن 

ذه الحالة و في ھ،للشركة شرطا یسمح بذلكالأساسيیتضمن القانون أنغیر انھ یمكن ،الوفاة

كانت شركة التوصیة إذاو ،كان الورثة قصر یصبحون شركاء موصون في الشركةإذا
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تتضمن شریك متضامن واحد في ھذه الحالة لا بد من تعویضھ بشریك متضامن جدید بالأسھم

او تحویل الشركة في ظرف سنة

الشریك الموصيحصص/ثانیا

قابلیة لو تتمیز بممیزاتھ في شركات المساھمة من حیث ا)1(أسھمتكون على شكل 

الأسھم في شركة التوصیة أنوجھ الاختلاف یكمن في أنغیر ،للتداول بالطرق التجاریة

610و ھذا ما یفسر استبعاد المواد ،لا تخول صاحبھا حق الإدارة مھما كانت نسبتھابالأسھم

)2(.علیھاالتطبیق المنظمة لشركات المساھمة منق ت ج673إلى

أنحیث ،عن شركة التوصیة البسیطة بھذه الخاصیةبالأسھمكما تتمیز شركة التوصیة 

موافقة ب إلایتنازل عن حصتھ أنالشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة لا یمكن لھ 

مكرر 563المادة لأحكامفقا تضمنھا القانون الأساسي للشركة وجمیع الشركاء او بشروط ی

.أعلاهالمذكورة ق ت ج 7

تعریف السھمأ/

السھم ھو «كما یلي ق ت ج 40مكرر 715عرف المشرع الجزائري السھم في المادة 

»رأسمالھاسند قابل للتداول تصدره شركة مساھمة كتمثیل لجزء من 

موضوعي بحیث انھ یمثل حصة الشریك المساھم الأولفي الواقع السھم یتضمن مدلولین 

الثاني شكلي بحیث یمثل الصك المكتوب الذي یعطي للمساھم لیكون وسیلة أمافي الشركة 

حقھ في الشركةإثبات

متساویة القیمة و قابلة للتداول بالطرق التجاریة و صكوك«أنھابذلك على و تعرف 

مالھا و تخول لھ بصفتھ رأس في  أيفیھا أسھمالتي تمثل حق المساھم في الشركة التي 

)3(»الأرباحھذه ممارسة حقوقھ في الشركة لاسیما حقھ في الحصول على 

الشركاء المتضامنون یملكون أسھما في أنھذا یعني ، فھلالحصصإلىدون الإشارة أسھمإلىالمال في ھذه الشركة یقسم رأس-1

 لىإو لذلك نجد ان بعض الفقھ یشیر .المالرأسالشركاء المتضامنون یملكون حصصا في إنھذه الشركة خلافا للمتعارف علیھ من 

م بھ غیر مسلمرأیملكھا الشركاء المساھمون و ھو أسھمإلىالمال فانھ یقسم رأسباقي   أماالشركاء المتضامنین یملكون حصصا  إن

سواء متساویة القیمةأسھمإلىیقسم بالأسھممال شركة التوصیة رأسیرى بان أخرفقھي رأيو ھناك .في ضوء النصوص القانونیة

ختلف للشركاء المتضامنین یالأسھمالى ان النظام القانوني الذي تخضع لھ الإشارةكانت مملوكة للشركاء المتضامنین او الموصین مع 

الشركاء الموصین للتداول أسھمالشركاء الموصین و ھذا الاختلاف یظھر بصورة أساسیة في قابلیة أسھمعن ذلك الذي یخضع لھ 

284انظر ملحم باسم محمد،  الطراونة بسام حمد المرجع السابق،  ص 

217یوسف فتیحة،  المرجع السابق،  ص-2

267المرجع السابق،  صمحرز احمد،-3
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سواء كانت نقدیة او عینیة تتكون حصة الشركاء الموصین الأسھممن مجموع ھذه 

.بالأسھممال شركة التوصیة رأس الإجمالیة في 

بموجب نص المادة لقیمة السھمادنيحیث وضع حدا 1975بخلاف ما قام بھ مشرع 

المعدل المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمرمن 702

بالموازاة مع فان القانون الجدید ،دینار100تقل عن أنالتي كانت لا یجوز ، و المتمم

یاتھ لم و تطبیقا لمقتض،الإصلاحات الاقتصادیة التي انتھجتھا الجزائر في نظامھا الاقتصادي

)1(.لتقدیر المؤسسینالأمرلقیمة السھم بل ترك أقصىحدا أوأدنىیتضمن حدا 

ع التي تخضو،في السوقالأسعارحیث احتاط لتقلبات ،المشرع بحكمھ ھذاأصابقد 

و بذلك ترك تقدیر قیمة السھم لمؤسسي الشركة و الظروف الساریة .لقاعدة العرض و الطلب

المساواة لا تتعلق بالقیمة الاسمیة للسھم بقدر ما تتعلق بالحقوق و أصبحتو ،نشأتھاوقت 

)3(.المساھمین في الشركةلأصحابھا)2(الواجبات التي تخولھا  

الأسھمخصائص ب/ 

یتمیز بالخصائص بالأسھمالسھم كحصة في شركة المساھمة او في شركة التوصیة 

:التالیة

قابلیة السھم للتداول-

السالفة الذكر فیجوز التنازل عنھ بطریق 40مكرر 715السھم قابل للتداول بنص المادة 

.)4(رلأمكان لحاملھ و التظھیر اذا كان إذابالتسلیم ،كان اسمیاإذاالقید في دفاتر الشركة 

صفة ب الأموالطبیعة شركات  معتتفق والقابلیة للتداول ھي خاصیة جوھریة تمیز السھم

بصفة خاصة و التي یكون للاعتبار المالي فیھا بالأسھمشركة المساھمة و التوصیة عامة و 

دون ان یترتب على أسھمھحیث ان المساھم یمكن لھ ان یحصل على قیمة ،الأھمالمكانة 

فالشركة لن ترد للمساھم المتنازل القدر الذي ساھم بھ في .ذلك ضرر للشركة او لدائنیھا

»تحدد القیمة الاسمیة للاسھم عن طریق القانون الاساسي «ق ت ج50مكرر 715المادة -1

ي فائض ،  فالأرباحمزایا خاصة كنصیب اكبر في أصحابھاھذا الأصل لا یتعلق بالنظام العام فیجوز مخالفتھ بإصدار اسھم تمنح -2

وق فلیس المقصود ان تتساوى جمیع الاسھم في الحق.تعرف باسھم الامتیازواكثر من صوت في الجمعیات العامة التصفیة او یكون لھا 

في  فوضیل نادیة، شركات الاموال.التي تمنحھا و المھم ان تتساوى جمیع الاسھم التي تنتمي الى طائفة واحدة في الحقوق و الواجبات

187ص ، 2003لجامعیة، الجزائر، القانون الجزائري، دیوان المطبوعات ا

187فوضیل نادیة،  شركات الاموال في القانون الجزائري، ص-3

189فوضیل نادیة،  شركات الاموال في القانون الجزائري،  ص -4
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مالھا یبقى مستقرا فلن یضر ذلك رأس قبل مساھما جدیدا و بذلك فان مالھا و لكنھا تسترأس 

)1(.مال الشركةرأسالدائنون و لن یمس بسلامة مالھم من ضمان عام على 

حیث ،رد علیھا قیود قانونیةخاصیة القابلیة للتداول من النظام العام غیر انھ یمكن ان ت

قابلة للتداول الأسھملا تكون «على ما یلي ق ت ج1فقرة 51مكرر 715تنص المادة 

المال رأسو في حالة الزیادة في «2وفقرة »بعد تقیید الشركة في السجل التجاري إلا

یحظر كما   »قابلة للتداول ابتداء من تاریخ التسدید الكامل لھذه الزیادة الأسھمتكون 

قیود اتفاقیة تستمد من نظام أومن نفس المادة. 3بموجب الفقرة بالأسھمالتداول في الوعود 

بقولھا ق ت ج 2فقرة 55مكرر 715المادة أجازتھاكتلك التي الشركة 

وجھ كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من بأيللغیر الأسھمإحالةیجوز عرض «

تبقى قابلة للتداول حتى بعد انحلال الشركة و لغایة الأسھمو....»الأساسيشروط القانون 

الأسھمتبقى « بقولھا 53مكرر 715و ھذا ما تقضي بھ المادة التصفیة إجراءاتاختتام 

»و لغایة اختتام التصفیة قابلة للتداول بعد حل الشركة 

عدم قابلیة السھم للتجزئة-

على ق ت ج 32مكرر 715حیث تنص المادة )2(ملازمة لطبیعة السھم خاصیةتعتبر 

تعتبر القیم المنقولة تجاه المصدر سندات غیر قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبیق «ما یلي 

حل یكون مأنو تعني بان السھم لا یمكن »المواد المتعلقة بحق الانتفاع و ملكیة الرقبة

أكثرإلىالوصیة أوالھبة ،الإرثطریق ألت عن إذاكما ان ملكیتھ ،شخاصشراء من عدة أ

ملكیة إلیھملتآاللذین الأشخاصعلى  إنمافلا یسري في مواجھة الشركة و ،من شخص

)3(.الشركةأمامیعینوا احدھم لیمثلھم في مباشرة الحقوق الناشئة عن السھم أنالسھم 

طبیعة حصص الشریك الموصي/ج

ل الحصة بعمأما،عینیةأسھمو انقدیة أسھمعلى شكل إماتكون حصة الشریك الموصي 

مسؤولیتھ المحدودة فلا یكون مسؤولا تجاه إلىبالنظر طرفھتمثل مساھمة من أنفلا یمكن 

الغیر عن دیون الشركة و لن یتحمل جزءا من الخسارة لان الحصة بعمل لا یمكن التنفیذ 

.علیھا

أنواع خاصة من -شركات الأموال -شركات الأشخاص -كمال طھ مصطفى، الشركات التجاریة، الاحكام العامة في الشركات -1

196ص 1998الشركات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

من المسلم بھ ان السھم یخول صاحبھ حقوق كالحق في الادارة و حضور الجمعیات العمومیة و التصویت على القرارات و ھي -2

268حرز احمد، المرجع السابق،  ص بطبیعتھا حقوق من الصعب تجزئتھا، انظر م

المرجع نفسھ-3
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النقدیة الأسھم/1

مال شركة المساھمة و الحصة النقدیة للشركاء الموصین رأستمثل الحصة النقدیة في 

قیمتھا یجب الوفاء بالربع من )1(.علیھاإلاو الاكتتاب العام لا یقع بالأسھمفي شركة التوصیة 

المواعید الاسمیة على ان یتم الوفاء بباقي القیمة في المواعید المحددة في نظام الشركة او في 

غیر انھ و بالنظر الى )2(جق ت596و ھذا ما قضت بھ المادة ةارالإدالتي یحددھا مجلس 

، تحدد مواعید الوفاء من طرف المدیر بالأسھمعدم وجود مجلس إدارة في شركة التوصیة 

ذلك من قبیل أعمال الإدارة.أنالمعین  على اعتبار 

الاسمیة بالكامل شریطة ان تظل محتفظة قیمتھایمكن تداولھا حتى قبل سداد الأسھمھذه 

أنإلىیكون السھم النقدي اسمیا «ق ت ج 52مكرر 715بحسب المادة بالشكل الاسمي 

»یسدد كاملا 

العینیةالأسھم/2

سھم بالاقد یقدم الشریك في شركة المساھمة او الشریك الموصي في شركة التوصیة 

او كانت الحصة،  منشاتھا، حصة عینیة سواء كانت عقارا كقطعة ارض لبناء مقر الشركة

معنوي كبراءة الاختراع و تدخل ھذه أو،عبارة عن منقول مادي كالسیارات او البضائع

)3(تم المشرع الجزائري بتقدیر الحصصمال الشركة و قد اھرأس الحصص في تكوین 

حرصا على مصلحة المدخرین و دعما للثقة و الائتمان الواجب توفرھما في النشاط التجاري 
)4(.

198فوضیل نادیة،  شركة الاموال في القانون الجزائري ، ص -1

من لأقلاالمال بكاملھ و تكون الأسھم المالیة مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على رأسیجب ان یكتتب «ق ت ج596المادة -2

قیمتھا الاسمیة و یتم وفاء الزیادة مرة واحدة او عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة او مجلس المدیرین حسب كل حالة في 

سنوات ابتداءا من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري و لا یمكن مخالفة ھذه القاعدة الا بنص 5اجل لا یمكن ان یتجاوز خمس 

»سھم العینیة مسددة القیمة بكاملھا حین إصدارھا تشریعي و تكون الأ

تشریعیة خاصة مندوب أحكامیعین في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عینیة ما عدا في حالة وجود «ق ت ج601المادة -3

واحد للحصص او اكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسي او احدھم و یخضع ھؤلاء لأحكام التنافي المنصوص علیھا في المادة 

ادناه 6مكرر مكرر 715

ع القانون م یقع تقدیر قیمة الحصص العینیة على مسؤولیة مندوبي الحصص و یوضع التقریر لدى المركز الوطني للسجل التجاري

»الأساسي تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة  

قومون الحصص  شركة فیالاكتتاب في الحصص العینیة یحصل من المؤسسین لذلك یخشى المشرع ان یستغلوا صلتھم بالأنالغالب -4

الشركة یترتب علیھ من ضرر یلحق داثنيالغ باھظة  تزید عن حقیقة قیمتھا فاوجب تقدیرھا حتى یكفل عدم الانحراف و ما بمبالعینیة  

258محرز احمد، المرجع السابق، ص.س مال اسمي بعید عن الحقیقة،اللذین یعتمدون على را
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الفرع الثالث

و الخسائرالأرباحاقتسام 

لا تكفي نیة المشاركة لعدد من الأطراف تتجھ نحو استغلال مشروع تجاري معین و 

تتوفر رغبة كل طرف في أنلكن لا بد .تتجسد من خلال ما یقدمونھ من حصص لذلك

)1(و الاستعداد لتحمل الخسائر الأرباحالحصول على 

الشركة بالنسبة لخصومھا بحیث یترتب عن الجرد الذي أصولارتفاع ،المقصود بالربح

میزانیتھا حسب ما ھو معروف في الفكر المحاسبي زیادة لإعدادتقوم بھ كل الشركات سنویا 

)2(ایجابیة في ذمتھا المالیة 

أوالأرباحیتضمن عقد الشركة شرطا یقضي بحرمان احد الشركاء من أنلا یجوز 

و الذي یعرف بشرط )3(ق م ج426من الخسارة و ھذا ما یقضي بھ نص المادة إعفاءه

نأكقاعدة عامة، غیر باطلاالعقدتضمن عقد الشركة مثل ھذا الشرط یعتبرإذاو )4(.الأسد

بموجب خاصة   بأحكامشركة المساھمة و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المشرع خص 

و سیتم التفصیل في ھذه المسالة بالنسبة لشركة التوصیة )5(ق ت ج733نص المادة 

.باركان عقد الشركةلالالإخلاحقا، عند دراسة جزاء بالأسھم

رباحبالإلا یحظى احدھم او بعضھم أنقد یتحقق ھذا الشرط في حال اتفق الشركاء على 

یشترط احد الشركاء استرداد حصتھ كاملة و سالمة أنأو،لكن بالمقابل یتحمل جمیع الخسائر

)6(.خسارةأیةمن 

138عمورة عمار، المرجع السابق،  ص -1

139عمورة عمار،  المرجع السابق، ص -2

وقع اتفاق على ان احد الشركاء لا یسھم في ارباح الشركة و لا في خسائرھا كان عقد الشركة باطلاااذ«ق م ج426المادة -3

»م سوى عملھ من كل مساھمة في الخسائر على شرط ان لا یكون قد قررت لھ اجرة  ثمن عملھ دلم یقيو یجوز اعفاء الشریك الذ

و لما حان وقت ،دخل في شركة للصید مع غیره من وحوش الغابةأسداأنموجزھا ،الى خرافة قدیمةالأسدترجع تسمیة شرط -4
و ھذه الخرافة تنسب الى اسوب الروائي .بھا وحده ولم یجروء شركاؤه على المعارضة نظرا لقوتھاستأثرو الغنائم الأرباحتوزیع 

قد الرومان على عأطلقھالذي الإخوةھو قانون الادیب الیوناني في القرن السادس قبل المیلاد و الاساس البعید لبطلان شرط الاسد 
48ص ،الشركة،   العریني محمد فرید ، المرجع السابق 

الا بنص صریح في ھذا القانون او القانون الذي الأساسيلا یحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون «ق ت ج733المادة -5

المسؤولیة المحدودة او الشركات المساھمة فان البطلان لا یحصل من عیب في یسري على بطلان العقود و فیما یتعلق بالشركات ذات

القبول و لا من فقد الاھلیة ما لم یشمل ھذا الفقد كانمل الشركاء المؤسسین كما ان ھذا البطلان لا یحصل من بطلان الشروط المحظورة 

»من القانون المدني 426بالفقرة الاولى من المادة 

و ما بعدھا32یوسف فتیحة المرجع السابق  ص -6
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لأولویة ي بان تكون افالقاعدة العامة تقضاح و الخسائركیفیة تقسیم الأربفیما یخص

:یليبنصھا كماق ت ج425المادة أحكامفي حالة عدم وجوده تطبق ،لاتفاق الشركاء

و الخسائر كان نصیبالأرباحلم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في إذا«

اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء فإذاالمال رأسكل واحد منھم بنسبة حصتھ في 

ى اقتصر العقد علإذاو كذلك الحال أیضاوجب اعتبار ھذا النصیب في الخسارة الأرباحفي 

كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عملھ وجب ان إذاتعیین النصیب في الخسارة و 

لھ قدم فوق عمإذافیقدر نصیبھ في الربح و الخسارة حسب ما تفیده الشركة من ھذا العمل 

»عما قدمھ فوقھ آخركان لھ نصیب عن العمل و آخرشیئا أونقودا 

للشركاء الأرباحجاءت بنص خاص یقضي بان حصة ق ت ج 3مكرر 563المادة 

لشركة ل الأساسيالمتضامنین في شركة التوصیة البسیطة یجب ان تكون محددة في القانون 

بالأسھمفان ھذا الحكم یطبق كذلك على شركة التوصیة ،ثالثا 715المادة و بتطبیق

المشرع الجزائري لم یشترط التساوي في الأرباح و الخسائر كما لم یشترط ان تكون 

غیر انھ في كل الأحوال لا یجوز )1(،نسبة الربح تساوي نسبة الخسارة بالنسبة لكل شریك

)2(.درجة التفاھة بحیث تساوي شرط الأسدإلىتكون ھذه النسبة ضئیلة أن

ثابتة او أموالموجودات الشركة اي مجموع ما تمتلكھ من أنإلىالإشارةتجدر ھنا 

ھي من یكشف عن الوضع ،منقولة و ما لھا من حقوق اكتسبتھا نتیجة مباشرتھا لنشاطھا

بین نقصانھا ت فإذامالھا و ھي التي تشكل الضمان الحقیقي لدائنیھا برأسالمالي للشركة مقارنة 

تبر تع الأخیرةلن ھذه الأرباحالمال او تساوت معھ امتنع على الشركاء توزیع رأسعن قیمة 

المال و عدم جواز المساس رأسثبات مبدأالمال و یحرمھ .رأسصوریة و تعد اقتطاع من 

)3(بھ 

الفرع الرابع

المشاركةنیة 

یظھرون رغبتھم في ممارسة نشاط الأشخاصكفكرة تولد لدى عدد من تبدأالشركة 

و تتحقق نیة المشاركة  الأرباحالحصول على إنشاءهو یكون الھدف من ،اقتصادي معین

تھیئةالتعاون فيالشركة فعلا و قانونا و إنشاءو عندما یتعاونون في  السعي نحو تجسیده 

141عمورة عمار، المرجع السابق،  ص -1

46عكیلي عزیز،  المرجع السابق،  ص -2

43العریني محمد فرید، المرجع السابق،  ص -3
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بدایة من تقدیم الحصص حتى ،العمل و الاستمرار لھذه الشركة في الحقل التجاريأسباب

)1(التسییر و المراقبة ،الإدارةبأعمالالقیام 

ر عنصعن غیره من العقود الشبیھة بھ و ما یمیز عقد الشركة تعتبر نیة المشاركة

أكثرو ھو  ،الشركاتأنوعیجب توفره في جمیع )2(معنوي مستمد من نیة المتعاقدین

و تعود مسالة تقدیر وجوده الى ،الأموالعنھ في شركات الأشخاصفي شركات وضوحا

و لقد عرف بعضا من الفقھ نیة )3(السلطة التقدیریة للقاضي طالما كان الاستخلاص ممكنا 

:المشاركة على انھ

نفسي او حالة تستغرق في نفوس الشركاء و تدفعھم الى الاتحاد من اجل استغلال موقف«

و الخسائر و یعتبر التزام الأرباحالمشروع و قبول مخاطره اي الاستعداد النفسي لتحمل 

)4(»الشریك بتقدیم حصتھ اولى مظاھر التعاون النفسي بین الشركاء

المطلب الثالث

الشكلیةالأركان

)ولأالكتابة الرسمیة (فرع في عقد الشركة لیعد مبرما بشكل  صحیحاشترط المشرع 

والذي بموجبھ تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة،القید في السجل التجاري (فرع ثاني)،

ور الذي تفعیل الدفي   ذو أھمیةإجراءیعتبر النشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

(فرع ثالث)القید في السجل التجاري من اجلھ تقرر 

الأولالفرع 

الكتابة الرسمیة

على غرار معظم التشریعات العربیة و الغربیة التي حرصت على اشتراط الكتابة لصحة 

ق م 418المادة من نصالأولىاشترط المشرع الجزائري بموجب الفقرة )5(عقد الشركة 

بالشركات المدنیة او الأمراعتبر باطلا سواء تعلق إلاو بوجھ عامكتابة عقد الشركةج 

28فوزي محمد سامي،  المرجع السابق ، ص -1

77البقیرلت عبد القادر، المرجع السابق، ص-2

118اكمون عبد حلیم،  المرجع السابق   ص-3

119ص ، المرجع السابق، اكمون عبد الحلیم-4

122،  ص المرجع نفسھ-5
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.لشركةل الأساسيكل ما سیدخل من تعدیل في القانون باطلاالشركات التجاریة و كذلك یكون
)1(

اوجب ان تكون رسمیة  ،كان المشرع لم یبین نوعیة الكتابة في الشركات المدنیةو إن

تثبت الشركة بعقد «على ما یلي ق ت ج545للشركات التجاریة حیث تنص المادة  بالنسبة

»طلةكانت باإلارسمي  و 

بالاطلاع على تفاصیل العقد و التي  تتناول علاقة الشركاء الرسمیةتسمح الكتابة

یل اتفاق الغیر من تفاصوجود العقد مكتوبا یمكن.فیما بینھم و كذلك علاقتھم بالشركة نفسھا

كما ان وجود سند رسمي محدد )2(یحدد بدقة حقوقھم و واجباتھم في المشروع  الشركاء، 

)3(تنشأ بین أطرافھالشروط من شانھ تقلیل المنازعات التي یمكن ان 

نموذج جاھز وللموثق الذي یستعین بالأساسيعادة ما تترك عنایة صیاغة القانون 

،ق ت ج546و لقد حددت المادة )4(مقترح من قبل وزارة العدل في الدلیل المعد للموثقین

حد ادنى من البیانات لا بد ان یتضمنھا العقد و المتمثلة في شكل الشركة مدتھا عنوانھا اسمھا 

:مالھا حیث تنص على ما یليرأسمركزھا موضوعھا ومبلغ 

سنة و كذلك عنوانھا او اسمھا 99ة و مدتھا التي لا یمكن ان تتجاوز یحدد شكل الشرك«

شركة أحكامو بتطبیق »الأساسيمالھا في قانونھا رأس و مركزھا و موضوعھا و مبلغ 

مكرر 563بموجب المادة ، بالأسھملشركة التوصیة الأساسيالتوصیة البسیطة فان القانون 

بنصھاق ت ج 3

:للشركة بالتوصیة البسیطة البیانات التالیةالأساسيان یتضمن القانون یجب«

مبلغ او قیمة حصص كل الشركاء1

حصة كل شریك متضامن او شریك موص في ھذا المبلغ او القیمة2

و كذا حصتھم في الفائض الأرباحللشركاء المتضامنین و حصتھم في الإجمالیةالحصة 3

»من التصفیة

ان یكون عقد الشركة مكتوبا و الا كان باطلا و كذلك یكون باطلا كل ما یدخل على العقد  من یجب«ق م ج1فقرة 418المادة -1
»تعدیلات اذا لم یكن لھ نفس الشكل الذي یكتسبھ ذلك العقد 

122ص،المرجع السابق،اكمون عبد الحلیم-2

145عمار عمورة، المرجع السابق، ص -3

78ص ،2008، قانون الشركات، الطبعة الثانیة، دار برتي للنشر، الجزائربلولة الطیب ،-4
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یجب ان یتضمن زیادة على ذلك مبلغ او قیمة حصص كل الشركاء حصة كل شریك 

للشركاء الإجمالیةالحصة أخیرامتضامن او شریك موصي في ھذا المبلغ او ھذه القیمة و 

و كذا حصتھم في الفائض من التصفیة الأرباحالمتضامنین و حصتھم في 

جب یبالأسھملشركة التوصیة الأساسيشركة المساھمة فان القانون أحكاماما بتطبیق 

50مكرر 715المادة أحكامو ھذا ما نصت علیھ للأسھمان یتضمن تحدیدا للقیمة الاسمیة 

و تقدیر للحصص »الأساسيالقانونعن طریق للأسھمتحدد القیمة الاسمیة «ق ت ج

یشتمل «بنصھامن من نفس القانون 607مادة من نص  الالأولىالعینیة بمقتضى  الفقرة 

على تقدیر الحصص العینیة و یتم ھذا التقدیر بناءا على تقدیر ملحق الأساسيالقانون 

»یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیتھ الأساسيبالقانون 

الفرع الثاني

القید في السجل التجاري

إجراءبالمشرع الجزائري جمیع الشركات التي ترغب في ممارسة نشاطا تجاریا ألزم

من القانون 548حیث تنص المادة )1(القید في السجل التجاري باستثناء شركة المحاصة 

یجب ان تودع العقود التاسیسة و العقود المعدلة للشركات التجاریة «التجاري على ما یلي 

أشكالالخاصة بكل شكل من التجاري و تنشر حسب الأوضاعني للسجل لدى المركز الوط

المتعلق بشروط ممارسة 08-04من القانون 4المادة أكدتكما »ركات و الا كانت باطلة شال

:بالنص على ما یليالالتزامعلى ھذا المعدل و المتممالتجاریةالأنشطة

كل شخص طبیعي او اعتباري یرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السجل یلزم«

الجھات القضائیة أمامالتجاري و لا یمكن الطعن فیھ في حالة النزاع او الخصومة الا 

المختصة 

یمنح ھذا التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري باستثناء النشاطات و المھن 

جیل في السجل التجاري و التي تخضع ممارستھا الى الحصول على المقننة الخاضعة للتس

التأسیسالقید في السجل التجاري عند بإجراءو الشركة ملزمة .)2(»ترخیص او اعتماد 

.التجاریةالأنشطةالغیر بمیلادھا كشخص قانوني مستقل مؤھل لممارسة لإعلام

لعدم اكتسابھا للشخصیة المعنویة  و الغالب تقوم لاستغلال نشاطات محدودة الامدالإشھارشركة المحاصة لا تتطلب -1

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004أوت 14الموافق ل 1425جمدي الثانیة 27المؤرخ في 08-04قانون رقم -2

المعدل و المتمم،2004أوت 18الصادر في ،52الجریدة الرسمیة عدد 



33

جمیع التفاصیل التي لھا القانونیة و التي تتضمن بالاشھاراتالشركة ملزمة أنكما       

لى ع الإقدامعلاقة بنشاطھا التجاري طیلة مدة حیاتھا حتى یكون الغیر على درایة بھا قبل 

المذكور 08-04من القانون 11من  المادة الأولىو ھذا ما تنص علیھ الفقرة التعامل معھا 

خاضعة للتسجیل في السجل أخرىمؤسسة أیةیجب على كل شركة تجاریة او «أعلاه

الاشھارات القانونیة المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما إجراءالتجاري 

«

لمقصود بھذه الاشھارات القانونیةا08-04القانون من12ولقد تضمن نص المادة 

لأعمالاالاعتباریین اطلاع الغیر بمحتوى للأشخاصالقانوني بالنسبة بالإشھاریقصد «

ركة مال الشرأسللشركات و التحویلات و التعدیلات و كذا العملیات التي تمس التأسیسیة

الإشعاراتالتسییر و بیع القاعدة التجاریة و كذا الحسابات و إیجارو رھون الحیازة و 

المالیة 

التسییر و حدودھا و مدتھا و أودارةالإقانوني صلاحیات ھیئات إشھاركما تكون موضوع 

كذا كل الاعتراضات المتعلقة بھذه العملیات

إفلاسو قرارات العدالة التي تتضمن تصفیات ودیة او أحكامو علاوة على ذلك تكون كل 

الحق في ممارسة التجارة او شطب او سحب السجل إسقاطأویتضمن منع إجراءو كذا كل 

»ني على نفقة المعني قانوإشھارالتجاري موضوع 

متعلقة بالتزام القید في السجل التجاري حیث جزاءات08-04القانون أحكامت تضمن        

تتراوح كما قد تكون جزائیةإداریةقرر بحسب طبیعة الفعل المخالف للقانون عقوبات قد تكون 

)1(ما بین الغرامة و الحبس بحسب خطورة الفعل المرتكب 

الاعتراف بوجود الشركة قانونا و اكتسابھا القید في السجل التجاري إجراءعلى  و یترتب

لا تتمتع الشركة بالشخصیة «ق ت ج549المادة وفقا لنص)2(شخصیة المعنویةلل

الأشخاصیكون الإجراءھذا إتمامالمعنویة الا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري و قبل 

قبلت إذاإلاأموالھماللذین تعھدوا باسم الشركة و لحسابھا متضامنین من غیر تحدید 

على عاتقھا التعھدات المتخذة فتعتبر التعھداتتأخذبصفة قانونیة ان تأسیسھاالشركة بعد 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المذكور اعلاه08-04من القانون  37حتى  31انظر المواد -1

الشخصیة المعنویة و التي تسمى كذلك بالشخصیة الاعتباریة او الحكمیة ھو كیان مستقل بذاتھ و تقوم بتوفر عنصرین الأول -2
جموعة أموال بھدف تحقیق ھدف معین و الثاني شكلي یتحقق باعتراف الدولة موضوعي و المتمثل في اجتماع مجموعة أشخاص او م

من تكوینھ و فقا للأسس و الإجراءات التي یتضمنھا تشریع ھذه الدولة ، فوزي التأكدلھذا الكیان بالشخصیة المعنویة و الذي یتم بعد 
37محمد سامي، المرجع السابق،  ص 
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من القانون المدني تتمتع 50المادة أحكامو بمقتضى »تأسیسھابمثابة تعھدات الشركة منذ 

الطبیعي و في حدود ما الإنسانما كان ملازما لصفة إلاالشركة كشخص معنوي بحقوق 

في حدود ما نص أھلیة)اولا(ذلك ذمة مالیة مستقلةأساسو تكون لھا على ،قرره القانون

ة كشخص معنوي  لا بد من الشركأنكما )1()ثانیا(او التي قررھا القانونإنشائھاعلیھ عقد 

بحیث یكون لھا اسم و الأخرىالمعنویة الأشخاصتعرف بما یمیزھا عن غیرھا من أن

كما یكون لھا جنسیة تسمح بتحدید القانون الواجب )رابعا(إقامةموطن او محل   )ثالثا( عنوان

  )خامسا( التطبیق علیھا في جمیع مراحل حیاتھا

المالیة المستقلةالذمة/أولا

عض یترتب عن ذلك ب، تختلط  الذمة المالیة للشركة بالذمة المالیة للشركاءأنلا ینبغي 

النتائج غیر ان ھذه القاعدة ترد علیھا استثناءات  تطال شركة التوصیة بالاسھم 

حیث  لا،تمثل ذمة الشركة ضمانا عاما لدائنیھا وحدھم دون دائني الشركاء الشخصیین

الشركة  لاستیفاء دینھ من بینھا حصة الشریك المدین أموالینفذ على أنیجوز لدائن الشریك 

یتقاضوا دیونھم من أنلھم إنماة للشركة و جزء من ذمتھا المالیة، مملوكأصبحتلأنھا

)2(او من نصیب الشریك في المال المتبقي للشركة بعد التصفیة الأرباح

فكرة الفصل بین الذمة المالیة للشركة و الذمة المالیة للشركاء یكون تام في شركة إن

شریك الموصي في شركات ل، و بالنسبة لالمساھمة و الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

.مال الشركةرأسبقدر ما قدمھ من حصة في إلاحیث لا یكون مسؤولا التوصیة بنوعیھا

بصفة شخصیة و تضامنیة كما ھو الحال بالنسبة للشریك اذا كان الشریك مسؤول أما

ذا الفصل فان ھبالأسھمالمتضامن في شركة التضامن او شركات التوصیة بنوعیھا البسیطة و 

لا یتحقق بشكل كلي بحیث یتزاحم دائنوا الشركة مع الدائنین الشخصیین للشركاء لاستیفاء 

شخصیةأموالمبلغ الدین من ذمة الشریك بما فیھا من 

م عا كأصلالشركة لا ینتج عنھ إفلاسأن،نتائج استقلال الذمة المالیة كذلكأھممن 

بالرغم من ذلك فان، الشركةإفلاسالشریك لا یترتب عنھ إفلاسأنالشركاء كما إفلاس

و ذلك في الحدود التي الإنسانیتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق الا ما كان منھا ملازما لصفة «ق م ج50المادة-1

القانون یقررھا

اھلیة في الحدود التي یعینھا عقد انشائھا او التي یقررھا القانون موطن و ھو المكان الذي یوجد فیھ ،یكون لھا خصوصا ذمة مالیة 

یكون مركزھا الرئیسي في الخارج و لھا نشاط في الجزائر یعتبر مركزھا في نظر القانون الداخلي في مركز ادارتھا الشركات التي

»الجزائر نائب یعبر عن ارادتھا حق التقاضي 

اذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصیون فلیس لھم اثناء قیام الشركة ان یتقاضوا دیونھم الا من نصیب ذلك «ق م ج436المادة  -2
لشریك في الارباح دون نصیبھ في راس المال  و لكن لھم ان یتقاضوا دیونھم من نصیب مدینھم من اموال الشركة بعد تصفیتھا و ا

»طرح دیونھا على انھ یجوز لھم قبل التصفیة توقیع الحجز التحفظي على نصیب مدینھم
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یة الشركاء المتضامنین فیھا بسبب مسؤولیتھم التضامنإفلاسشركة التضامن ینتج عنھ إفلاس

یطة التوصیة البسشركة إفلاسالخاصة و قیاسا على ذلك فان أموالھمعن دیون الشركة في 

الشركاء المتضامنین فیھا دون الشركاء الموصین بسبب إفلاسینتج عنھ بالأسھماو 

)1(مسؤولیتھم المحدودة 

الشركةأھلیة/ثانیا

تسمح  بأھلیةتتمتع الشركة كشخص معنوي أعلاه،ورة كالمذق م ج50طبقا للمادة 

لفرد اكأھلیةلا تكون مطلقة الأھلیةھذه أنغیر .الالتزام بالواجباتلھا باكتساب الحقوق و

مقیدة في الحدود التي یعینھا عقد أنھاو ھذا لوجود حقوق ملازمة للشخص الطبیعي كما 

ذه تحتاج لممارسة ھأنھاكما  .التخصیصبمبدأاو التي یقررھا القانون وھو ما یعرف إنشائھا

أموالبإدارةالقانونیة و یلتزم طبیعي  كنائب او ممثل یعبر عن إراداتھاالى شخصالأھلیة

ق ت ج 5مكرر 563المادة أحكامو بتطبیق بالأسھمفي شركة التوصیة )2(.المشروع

الأحوالحال من بأيفانھ لا یمكن من ذات القانون ثالثا  715المادة أحكامإلیھاو التي تحیلنا 

و الا اعتبر شریك الإدارةبأعمالان یكون الشریك الموصي ممثل عن الشركة او یقوم 

و سیتم التطرق للمسالة متضامن و یسال مسؤولیة شخصیة و تضامنیة عن دیون الشركة

.بالتفصیل لاحقا

و قد اتفقت مختلف ،یكون للشركة حق التعاقد و التقاضي كمدعیة او مدعى علیھا

ھلیةأالتشریعات على المسؤولیة المدنیة سواء كان مصدرھا التعاقد و ذلك طالما یتوافر فیھا 

الأفعالكما تقوم مسؤولیة الشركة مدنیا عن جمیع .او كان مصدرھا القانون مباشرةالأداء

الالأفعو تسال مدنیا عن تلك الخطأأساسمثلیھا و ذلك على بة من قبل مالضارة المرتك

عھ و تاب أعمالمسؤولیة المتبوع عن أساسالضارة التي قد یرتكبھا عمالھا او موظفوھا على 

الموضوعة تحت الحراسة فتخضع الشركة لنفس الأشیاءالناشئة عن بالأضرارفیما یتعلق 

طبیعي في المسؤولیة عن فعل الشيء او الحیوان و الخاصة القواعد المطبقة على الشخص ال

بھا بالنسبة للشخص المعنوي الإقرارالمسؤولیة الجزائیة فكان أما)3(.بالمسؤولیة التقصیریة

حیث انھ و بالرغم من عدم النص علیھا صراحة في قانون ،جزئیا في التشریع الجزائري 

فتوجد الى جانب تفلیسة الشركة تفلیسة كل واحد من الشركاء المتضامنین على ان كل تفلیسة من و یستتبع ذلك تعدد التفلیسات-1

التفلیسات تعتبر مستقلة قائمة بذاتھا و تفلیسة الشركة لا تضم سوى دائنیھا دون الدائنین الشخصیین للشركة و اما التفلیسات الشركاء 

177-175عمورة عمار،  المرجع السابق،  ص .فیتزاحم فیھا دائني الشركة الشخصیین للشركاء

المترتبة عن الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص القانون الخاص، الآثارسلامي ساعد، -2
7ص 2012جامعة ابو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  تلمسان، 

27،  صالمرجع نفسھ-3
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ان جاء القانون إلىالمشرع اخذ بھا بموجب نصوص خاصة  أنالعقوبات الجزائري غیر 

این نص صراحة بموجب المادة لـ ق ع جالمعدل 2004نوفمبر 10المؤرخ في 4-15

)2(.المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمبدأعلى  )1(مكرر51

عنوان الشركة   / ثالثا

ففي  .اكتسابھا للشخصیة المعنویةعنوان باستثناء شركة المحاصة لعدمیكون للشركة 

إضافةعدد منھم مع أسماءجمیع الشركاء او من أسماءعنوانھا من یتألفشركات التضامن  

في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة  یكون للشركة عنوان یجوز ان أما)3(.كلمة و شركاؤه

یتضمن اسم احد من الشركاء او عدد منھم یكون متبوعا او مسبوقا بعبارة شركة ذات مسؤولیة 

)4(محدودة 

ختار الشركاء اسم الشركة یو)5(غالبا ما یستمد من غرضھا في شركات المساھمة 

اء اسم احد الشركإدراجبحریة تامة بشرط ان یكون متبوعا او مسبوقا بنوع الشركة و یجوز 

 ماءأسعنوانھا من یتألفبالأسھمفي شركات التوصیة بنوعیھا البسیطة و أما)6(.فیھا

ان یتضمن و شركاؤه او شركاؤھم و لا یجوز إضافةالشركاء المتضامنین او احدھم مع 

اعتبر مسؤولا مسؤولیة شخصیة و إلاعنوان الشركة على اسم احد الشركاء الموصین و 

شركة المساھمة لا بد ان یتضمن أحكامو بتطبیق .)7(تضامنیة مثلھ مثل الشریك المتضامن

إدراجمالھا مع جواز رأسو مبلغ بالأسھمشركة توصیة أنھاأياسم الشركة على نوعھا  

غرضھا.

1966جوان 08المؤرخ في 155-66رقم للأمرالمعدل و المتمم  2004نوفمبر 10المؤرخ في 15–04قانون رقم -1

.المعدل و المتمم،2004نوفمبر 10الصادر في  71المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة،  رسالة لنیل شھادة بلعسلي ویزة ، راجعمزید من التفاصیلل - 2
و ما بعدھا.48ص 2014الدكتوراه تخصص العلوم القانونیة،  جامعة مولود معمري،  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

»متبوع بكلمة و شركاؤھم أكثرم او ھجمیع الشركاء او من اسم احدأسماءعنوان الشركة من یتألف«ق ت ج 552المادة -3

على ان تكزن ھذه لتسمیةأكثرتعین بعنوان للشركة یمكن ان یشتمل على اسم واحد من الشركاء او «ق ت ج 4فقرة 564المادة -4

»ذ م م و بیان راس مال الشركة منھا اي شالأولىالأحرفمسبوقة او متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولیة محدودة او 

166فوضیل نادیة، شركات الاموال في القانون الجزائري، ص-5

وعة بذكر شكل الشركة و مبلغ یطلق على شركة المساھمة تسمیة الشركة و یجب ان تكون مسبوقة او متب«ق ت ج 593المادة -6
»ھا الراسم

عنوان الشركة من اسماء كل الشركاء المتضامنین او من اسم احدھم او اكثر متبوع في یتألف«ق ت ج 2مكرر 563لمادة ا-7

كل الحالات بعبارة و شركاؤھم

»من اسم شریك موص فیلتزم ھذا لاخیر من غیر تحدید و بالتضامن بدیون الشركة یتألفو اذا كان عنوان الشركة 
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موطن الشركة /رابعا

موطن الشخص الاعتباري ھو المكان الذي یوجد ،ق م ج 50نص المادة بالاستناد الى

الشركة إدارةو یعنى بمركز )1(.ق ت ج547علیھ المادة أكدتو ھذا ما إدارتھفیھ مركز 

الأسھمبفیھ بالنسبة لشركة المساھمة وشركة التوصیة تتمالمكان الذي تباشر فیھ نشاطھا حیث 

قد عما ینص عادة . والرقابة و تسییر شؤون الشركةھیئة ة و تنعقد الجمعیة العاموالإدارة

على بیان موطنھا و للشركاء مطلق الحریة في تحدیده فقد یتخذ في ذات التأسیسيالشركة 

لتحدید موطن .أخرو قد تتخذ في مكان ،بالمكان الذي تباشر فیھ عملھا و ھذا ھو الغال

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا أمامالشركة تقاضي أنذلك ،خاصة أھمیةالشركة 

المحكمة التي یقع أمامإفلاسھاو یطلب شھر ،القضائیةالأوراقإلیھاھذا الموطن كما تعلن 

)2(.حیث تحدید الجنسیةمنأھمیةفي دائرة اختصاصھا مقرھا الرئیسي و كذلك للموطن 

جنسیة الشركة  / خامسا

أنإذ.خاصة بالنسبة للشركة التجاریة باعتبارھا شخصا معنویاأھمیة)3(للجنسیة

بالمزایا ھذا مع تمتعھا،لجنسیة محددة یعني استحقاقھا لحمایة الدولة المانحة للجنسیةھااكتساب

التي تقررھا تشریعاتھا و بالمقابل وجب على الشركة الالتزام بقوانین تلك الدولة مع حفظ 

كما ان قانون جنسیة الشركة ھو واجب التطبیق و ذلك فیما یخص شروط ،نظامھا العام

ناء شركة ثو حلھا و تصفیتھا و لكل شركة تجاریة جنسیة باستأھلیتھاو إدارتھاو تأسیسھا

)4(المحاصة 

المشرع الجزائري رغم انھ لم ینص صراحة على جنسیة الشركة الا انھ اخذ بمعیار 

و المادة )5(ق م ج 4فقرة 50نشاط الشركة في تحدیدھا و ھذا ما یفسر من نص المادة 

)6(ق ت ج574

»في مركز الشركة یكون موطن الشركة «ق ت ج1فقرة 547المادة -1

156، المرجع السابق،  ص ارعمورة عم-2

بجنسیة الشركات التجاریة الا انھ لم یتطرق الى ذلك صراحة و یمكن استخلاص ھذا إقرارهالمشرع الجزائري بالرغم من -3

من القانون التجاري  2فقرة 547ادة من القانون المدني  و الم50الاعتراف من خلال استقراء بعض النصوص القانونیة لا سیما المادة 

و ما بعدھا87من القانون المدني انظر عبد القادر البقیرات  ص 2فقرة  10و  المادة  

79سلامي ساعد، المرجع السابق، ص -4

یعتبر مركزھا في نظر الشركات التي یكون مركزھا الرئیسي في الخارج و لھا نشاط في الجزائر «ق ت ج 4فقرة 50المادة -5
»القانون الداخلي في الجزائر 

»تخضع الشركات التي تمارس نشاطھا في الجزائر للتشریع الجزائري «ق ت ج2فقرة 547المادة -6
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الثالث الفرع 

القانونیةللإعلاناتفي النشرة الرسمیة النشر 

یكون قد لا.القانونیةللإعلاناتالقانون  نشر عقد الشركة في النشرة الرسمیة اوجب

إجراءاتمستلزم ضمنإجراءولكنھ ،عقد الشركة بالمعنى القانونيلتأسیسالنشر ركنا شكلیا 

اھذوشھارات القانونیة بالشكل الصحیح.القید في السجل التجاري و الذي یسمح بالقیام بالا

ابریل 25المؤرخ في 136-16من المرسوم التنفیذي رقم 2ما یستفاد من نص المادة 

علاناتللإالاشھارات القانونیة في النشرة الرسمیة إدراجالمحدد لكیفیات و مصاریف 2016

.نونیةالقا

القانونیة التي تدعى في صلبللإعلاناتتدرج الاشھارات القانونیة في النشرة الرسمیة «

ص النشرة بصفة منتظمة و كلما كان ذلك ضروریاالن

الفقرات ینة فيبتتضمن النشرة العملیات المستخلصة من الوثائق و المستندات الرسمیة الم

الآتیة3الثلاث 

 أتيیللتجار و المحال التجاریة و یدرج فیھا ما الأساسيالفقرة التي تتناول القانون )أ

المعنویینللأشخاصبالنسبة 

مال الشركة برأسللشركات و التحویلات و التعدیلات المتعلقة التأسیسیةكل العقود 

)1(»و رھون الحیازة و تاجیر التسییر و بیوع المحال التجاریة..........

المحدد  لكیفیات القید و التعدیل و الشطب في 111-15من القانون 9نص الماد لك كذ

السجل التجاري

طلب ممضي و محرر على أساسقید الشخص المعنوي في السجل التجاري على یتم«

استمارات یسلمھا المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة

لشركة ل التأسیسيالشركة او نسخة من النص تأسیستضمن المالأساسينسخة من القانون 

و تجاريبمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي الأمرعندما یتعلق 

النشرة الرسمیة للاعلانات القانونیة في الأساسينشر القانون إعلانمن  نسخة

، المحدد لكیفیات و 2016ابریل سنة 25الموافق ل 1437رجب عام 17المؤرخ في في 136-16مرسوم تنفیذي رقم -1
.2016مایو 4الصادر في ،27، الجریدة الرسمیة عدد ادراج الاشھارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةمصاریف
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وجود محل مؤھل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة او عقد ایجا راو امتیاز إثبات

)1(»للوعاء العقاري او مقرر تخصیص مسلم من طرف ھیئة عمومیة 

بعد مرور یوم من تاریخ نشرھا في إلالشركة تقوم بھ االذي القانوني بالإشھاریعتد لا      

08-04من القانون 13و ھذا بمقتضى نص المادة ،القانونیةللإعلاناتالنشرة الرسمیة

سابقاالمذكور 

سریان الاشھارات القانونیة التي یقوم بھا الشخص لاعتباري تحت مسؤولیتھ و على یبدأ«

أما»القانونیةللإعلاناتریخ نشرھا في النشرة الرسمیة من تاابتدءانفقتھ بعد یوم كامل 

)2(إلغاؤهالنشر في الجریدة الرسمیة فلقد تم لإجراءبالنسبة 

المبحث الثاني

جزاء الإخلال باركان الشركة

تختلف نتائج الإخلال بأحد أركان عقد الشركة بحسب ما إذا كان الركن من الأركان 

أول) أو الأركان الموضوعیة الخاصة (مطلب ثاني) أو الأركان الموضوعیة العامة (مطلب 

الشكلیة (مطلب ثالث).

المطلب الأول

.الموضوعیة العامةبالأركانجزاء الإخلال 

قد یتحقق بشكل ما إخلال بأحد الأركان الموضوعیة العامة لعقد الشركة والتي كما 

البطلان الذي قد یكون مطلقا سبق دراستھ، الرضا، المحل، والسبب ویترتب عن ذلك جزاء

اختلاف ركة بأو نسبیا بحسب كل حالة (فرع أول) وتختلف الآثار الناتجة عن بطلان عقد الش

(فرع ثاني).نوع ھذا البطلان المترتب 

، یحدد كیفیات القید و التعدیل و 2015مایو سنة 3الموافق ل 1436رجب عام 14مؤرخ في 111-15مرسوم التنفیذي رقم -1

.2015مایو 6الصادر في 23ریدة الرسمیة عدد الشطب في السجل التجاري، الج

المؤرخ 08-04المعدل و المتم للقانون 2013یولیو 23الموافق ل 1434رمضان عام 14المؤرخ في 06-13قانون بموجب -2

39سمیة عدد ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الر2004اوت 14الموافق ل1425جمادي الثانیة عام  27في 

.2013یولیو 31الصادرةفي 
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الفرع الأول

الموضوعیة العامةبالأركانالإخلالجزاء تقریرحالات 

إذا كان أحد الشركاء عند إبرامھ لعقد الشركة قاصرا أو ناقص أھلیة لعتھ أو سفھ أو 

غفلة أو شاب رضاه عیب من عیوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدلیس، یحق لھ أن یطالب 

بإبطال العقد ویكون ھذا البطلان نسبیا یسري في حقھ دون غیره من الشركاء حیث یبقى العقد 

)1(لھم صحیحا بالنسبة

أما إذا كان الإخلال یمس موضوع عقد الشركة أو سببھ حیث یكون أحدھما غیر 

مشروع لمخالفتھما عقد الشركة تجارة المخدرات أو فتح بیوت القمار فإن الجزاء المترتب 

)2(عن ذلك ھو البطلان المطلق.

الفرع الثاني

الموضوعیة العامةبالأركانالإخلالجزاء أثار

تقرر البطلان لمصلحة الشریك ناقص الأھلیة أو القاصر أو الذي شاب رضاه، متى 

بأثر قط و فبالنسبة لھ بطلان نسبيعیب من عیوب الرضا وصدر حكم بذلك فإن العقد یبطل

رجعي حیث یمتد إلى تاریخ إبرامھ للعقد ولا یترتب بالنسبة لھ أي أثر قانوني ومن حقھ أن 

.)3(ھا وإذا لم یكن قد قدمھا فلا یجوز مطالبتھ بھا یسترد حصتھ إذا كان قد قدم

بصدد شركة من شركات الأشخاص الشركاء وكناإذا قضي بالبطلان لمصلحة أحد

فإن ذلك وكأصل عام سیؤدي إلى انقضاء الشركة ،وأفضل نموذج منھا ھو شركة التضامن

لأن ھذا النوع من الشركات یقوم على الاعتبار الشخص ویعتمد وجود كل شریك على وجود 

عقد إلا إذا نص في العقد التأسیسي على استمرار ال،باقي الشركاء بسبب التضامن القائم بینھم

قرر لمصلحة أحد الشركاء ولیس لمخالفة مع بقیة الشركاء وذلك على اعتبار أن البطلان ھنا م

أما بالنسبة لشركات الأموال كشركة المساھمة أو الشركة ذات المسؤولیة .النظام العام

46فوضیل نادیة، احكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري،  شركات الأشخاص، ص -1

ق م ج97، 93انظر المواد -2

65، ص 2007بھنساوي صفوت،  الشركات التجاریة،  دار النھضة العربي، بني سویف، -3
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الذي یعتمد على الاعتبار المالي وعلى الشریك منھا لا یؤثر على بقائھا،المحدودة فإن خروج 

)1(مساھمة كل شریك في رأس مال الشركة 

ضم موضوع دراستنا الحالیة تبالأسھموباعتبار أن شركة التوصیة قیاسا على ما سبق

ن اتقوم على أساس المزج بین الاعتبارین المالي والشخصي فإذا ك، وفریقین من الشركاء

الشریك الذي حكم بالبطلان لصالحھ من الشركاء المتضامنین فإن الأثر المترتب ھو نفسھ 

ا الشریك ھو أحد الشركاء الموصین وبفعل مسؤولیتھ بالنسبة لشركة التضامن أما إذا كان ھذ

)2(الذي یخص شركات المساھمة الأثرالمحدودة تجاه دیون الشركة فیترتب 

حق الشریك في إبطال العقد یزول بالإجازة فإنق م ج، 100تطبیقا لنص المادة 

الصریحة أو الضمنیة وترتد الإجازة إلى التاریخ الذي أبرم فیھ العقد دون الإخلال بحقوق 

)3(الغیر 

للائتمان التجاري أكد المشرع بموجب نصوص وحرصا منھ على بقاء الشركة ودعما

یث الرضا أو لنقص في الأھلیة حصحیح البطلان النسبي لعیب من عیوب تقانونیة على جواز 

یستفاد معنى جواز التصحیح من النصوص القانونیة التالیة ذكرھا:

تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي «ق ت ج 735المادة 

 ةتتولى فیھ المحكمة النظر في الأصل ابتدائیا إلا إذا كان ھذا البطلان مبنیا على عدم قانونی

».موضوع الشركة

یجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن «ق ت ج 1فقرة 736المادة 

تحدد أجلا ولو تلقائیا للتمكن من إزالة البطلان، ولا یسوغ لھا أن تقضي بالبطلان في أقل 

».من شھرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوى

في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسیسھا «ق ت ج 738المادة 

مبني على عیب في الرضا أو فقد أھلیة شریك وإذا كان التصحیح ممكنا یجوز لكل شخص 

بھذا الإجراء إما بالقیام بالتصحیح أو برفع دعوى مر أن ینذر الشخص الجدیریھمھ ألا

د ویتعین إبلاغ الشركة بھذا الإنذار البطلان في أجل ستة أشھر تحت طائلة انقضاء المیعا

یجوز للشركة أو أحد الشركاء أن یعرض على المحكمة التي تتولى الحكم في الأجل یزیل 

مصلحة المدعي خصوصا بشراء حقوقھ في الشركة وفي ھذه الحالة یسوع للمحكمة إما أن 

147المرجع السابق،  ص عمورة عمار،  -1

66بھنساوي صفوت،  المرجع السابق ، ص -2

یزول حق إبطال العقد بالاجازة الصریحة او الضمنیة و تستند الإجازة الى التاریخ الذي تم فیھ العقد دون «ق م ج100المادة -3
»اخلال بحقوق الغیر 
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سبقا ضمن تقضي بالبطلان أو بموجب الإجراءات المفروضة، إذا وافقت علیھا الشركة م

)1(».الشروط المقررة لتعدیلات القانون الأساسي...

البطلان المطلق یقصد بھ البطلان الذي یلغي العقد بأثر رجعي بحیث لا تترتب أما

وھو البطلان الذي یحق لكل ذي )2(علیھ ایة آثار قانونیة منذ وقت إبرامھ ویعتبر كأنھ لم یكن 

أو الغیر وفي أي مرحلة من مراحل )3(من الشركاء مصلحة أن یطالب بھ أمام المحكمة سواء

الخصومة كما یحق للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا لأنھ عادة ما یكون مبني على فعل 

)4(غیر مشروع لمخالفة قواعد النظام العام والآداب العامة 

لا یجوز للشركة و لا للشركاء الاحتجاج «ق ت ج742یفھم من نص المادة 

ا او عیب في الرضالأھلیةبالبطلان تجاه الغیر حسن النیة غیر ان البطلان الناتج عن عدم 

و ممثلیھ الشرعیین او من طرف الأھلیةممكن الاحتجاج بھ حتى تجاه الغیر من طرف عدیم 

أن المشرع أخذ بالرأي »الشریك الذي انتزع رضاه بطریق الغلط او التدلیس او العنف 

القائل بعدم جواز الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن النیة والذي یحق لھ المطالبة بتنفیذ عقد 

أبرمھ مع الشركة طالما أن ھذا العقد لا یستند بدوره إلى سبب غیر مشروع

المطلب الثاني

خلال بالأركان الموضوعیة الخاصةجزاء الإ

الموضوعیة الخاصة ھي تعدد الشركاء وتقدیم الحصص ونیة تقدم أن الأركان 

المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر وقد یحدث أن یتخلف أحد ھذه الأركان عند تأسیس 

الشركة (فرع أول) فما ھو مصیر الشركة وتصرفاتھا عند حدوث ذلك (فرع ثاني).

سنوات من یوم العلم بسبب البطلان مع مراعاة الفترة التي نص علیھا في الفقرة الأولى 3دعوى بطلان الشركة تنقضي بانقضاء -1

من القانون التجاري ) أما بالنسبة 740أشھر من تاریخ الإنذار بطلب تصحیح البطلان (انظر المادة 6وھي ق ت ج738من المادة 

ة عن إبطال الشركة فیسرى التقادم اعتبارا من التاریخ الذي اكتسب فیھ حكم البطلان قوة الشيء المقضي لدعاوي المسؤولیة الناجم

)ق ت ج743سنوات ( انظر المادة 3ولمدة 

.75ملحم باسم محمد،  الطراونة باسم حمد، المرجع السابق ، ص -2

شركة التي یكون عقدھا باطل بطلان مطلق فھناك من یرى بعدم ثار خلاف فقھي حول جواز استرداد الحصص المقدمة في ال-3
جواز ذلك تطبیقا للمبدأ القائل بعدم جواز الاستفادة من عمل غیر مشروع أما الرأي الآخر وھو المرجح فقھا وقضاء فیرى بجواز ذلك 

فوضیل نادیة ، احكام .لغیر مشروعساھم في العمل اعلى أساس أنھ لا یحق للمدیر أن یحتفظ بھا ویثرى على حسابھم خاصة أنھ
48الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الاشخاص، ص 

ق م ج102و 97انظر المواد -4
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الفرع الأول

الموضوعیة الخاصةبالأركانالإخلالجزاء تقریرحالات 

عند انتفاء ركن تعدد الشركاء أو تقدیم الحصص أو نیة المشاركة لا یثار جزاء البطلان 

لأن عقد الشركة في ھذه الأحوال یستحیل أن یكون لعدم وجود ،بالمعنى القانوني الصحیح

بحیث إذا تخلف أحد .مقومات خلق الشركة ككیان مستقل بذاتھ عن الأشخاص المكونین لھ

ھذه الأركان تماما سیؤدي حتما إلى استحالة وجود الشركة في الواقع أي لن یكون لھا وجود 

)1(فعلي 

إذ لا یعقل أن تقوم الشركة باعتبارھا شخصا معنویا عند انتفاء ركن تعدد الشركاء فلن 

یكون ثمة شخص معنوي جدید وإنما ھو رجل واحد یقوم بمشروع ویسأل عنھ شخصیا في 

المالیة باستثناء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یمكن لھا أن تقوم على رجل واحد.ذمتھ 

كما لا یتصور قیام شركة دون تقدیم حصص لأن الشركة لابد لھا من ذمة مالیة خاصة 

كما  .التي تكون رأس مال الشركة والضمان العام لدائنیھا، قوامھا مجموع الحصص المقدمة

ما یمیز الشركة عن غیرھا،عاون من أجل تحقیق أھداف الشركة الاقتصادیةأن انتفاء نیة الت

من الأشخاص المعنویة وإن كان ھذا الركن یتمیز بطابع معنوي ویصعب التحقق من وجوده 

غیر أن عدم توفره في الشركاء سیؤدي حتما إلى اختلال ركن ھام وأساسي ألا وھو اقتسام ،

لا تجسید لركن نیة المشاركة في أرض الواقع.الأرباح والخسائر والذي ما ھو إ

أما فیما یخص ركن المساھمة في الأرباح والخسائر فإن انتفاءه یؤدي إلى إثارة جزاء 

كما لو تضمن العقد شرطا من شروط الأسد ق م ج،426البطلان وھذا تطبیقا لنص المادة 

ن ربح أو إعفاءه موھي الشروط التي تھدف إلى منع أحد الشركاء من الحصول على أي

تحمل أیة خسارة كما سبق دراستھ

83عكیلي عزیز،  المرجع السابق،  ص -1
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الفرع الثاني

الموضوعیة الخاصةبالأركانالإخلالجزاء أثار

كما تقدم دراستھ فإن تخلف ركن تعدد الشركاء أو تقدیم الحصص أو نیة المشاركة 

)1(یؤدي إلى انعدام الشركة أصلا. 

بتضمن عقد الشركة لشرطا من شروط الأسد ،أما انتفاء ركن اقتسام الأرباح والخسائر

فإن ذلك سیؤدي إلى نتائج تختلف باختلاف أنواع الشركات ومدى اعتماد وجودھا على 

الاعتبار المالي أو الشخصي ویترتب عن ذلك آثار خاصة بشركات التوصیة بالأسھم.

فإذا وجد في شركات الأشخاص وبالخصوص في شركة التضامن یبطل الشرط والعقد 

والتي یسأل فیھا الشریك ،معا لأن نیة الاشتراك أكثر ظھورا في ھذا النوع من الشركات

أما وجود شرط الأسد في .مسؤولیة غیر محدودة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة

شركات الأموال فإن ذلك لا یؤدي إلى بطلان العقد وإنما یكون الشرط وحده باطلا لأن 

733المادة الأولىالفقرة ھ من حصة وھذا ما یستفاد من نصالشریك یسأل في حدود ما قدم

یح الا بنص صرالأساسيلا یحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون «من القانون التجاري 

في ھذا القانون او القانون الذي یسري على بطلان العقود و فیما یتعلق بالشركات ذات 

البطلان لا یحصل من عیب في القبول و لا المسؤولیة المحدودة او الشركات المساھمة فان

ما لم یشمل ھذا الفقد كافة الشركاء المؤسسین كما ان ھذا البطلان لا یحصل من الأھلیةفقد 

»من القانون المدني426من المادة الأولىبطلان الشروط المحظورة بالفقرة 

قیاسا على ذلك، إذا تضمن عقد شركة التوصیة بالأسھم شرطا یقضي بحرمان شریك 

موصى من الربح أو إعفاءه من الخسارة یبطل الشرط ویبقى العقد صحیحا، أما إذا تضمن 

عقد الشركة شرطا یقضي بحرمان الشریك المتضامن في شركة التوصیة بالأسھم من الربح 

الشركة باطلا بطلان مطلق. وفي ھذه الحالة یجوز لكل أو إعفاءه من الخسارة فیكون عقد

)2(ذي مصلحة أن یتمسك بھ بل یجوز للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا 

تجدر الإشارة إلى أن الإخلال بأحد الشروط التي تخص الأركان الموضوعیة الخاصة كأن لا یصل عدد الشركاء إلى النصاب -1

715، 594، 590القانوني المقرر أو عندما یعین المشرع حدا أدنى لرأسمال الشركة فإن الجزاء المقرر ھو حل الشركة أنظر المواد 

ق ت ج19مكرر 

.51، احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري،  شركات الاشخاص، ، ص فوضیل نادیة -2
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المطلب الثالث

.الشكلیةبالأركانالإخلالجزاء 

بسبب عدم احترام الشركاء للإجراءات الشكلیة لتأسیس عقد لقد قرر المشرع جزاءا

الشركة (فرع أول) ورتب آثار قانونیة بالنسبة لعلاقة الشركاء فیما بینھم وعلاقة الشركاء مع 

الغیر (فرع ثاني). 

الفرع الأول

حالات تقریر جزاء الإخلال بالأركان الشكلیة.

لقد سبق وأن تطرقنا إلى دراسة الأركان الشكلیة التي استلزمھا المشرع لتأسیس عقد 

و 548، 545و ق م ج 418الشركة مھما كان نوعھا وأتضح من خلال نصوص المواد 

أن المشرع أوجب في عقد الشركات التجاریة الكتابة الرسمیة والإشھار بالقید ق ت ج 549

الكتابة والإشھار بالنسبة لأي تعدیل لاحق یطرأ على ھذه في السجل التجاري كما أوجب

العقود كتغییر في نشاط الشركة أو زیادة في رأس مالھا.

ویتضح كذلك من خلال ھذه النصوص السالفة الذكر أن المشرع رتب جزاء البطلان 

لا لان فعند مخالفة ھذه الإجراءات الشكلیة غیر أنھ وبالنظر إلى الآثار الناجمة عن ھذا البط

یمكن اعتباره بطلان نسبي ولیس من البطلان المطلق فھو بطلان اعتاد الفقھ على تسمیتھ 

)1(بطلانا من نوع خاص 

الفرع الثاني

جزاء الإخلال بالأركان الشكلیة.اثار

یعتبر البطلان المترتب عن مخالفة الأركان الشكلیة بطلانا من نوع خاص كما سبق 

فھو لیس بالبطلان المطلق رغم أنھ یجوز التمسك بھ من كل ذي مصلحة أو ،الإشارة إلیھ

الدفع بھ في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ویختلف عنھ في أنھ لا یجوز للمحكمة أن تقضي 

بھ من تلقاء نفسھا ولا یمكن اعتباره بطلانا نسبیا رغم جواز تصحیحھ.

كات القائمة فعلا والتأكید على المشرع الجزائري وحرصا منھ على استمرار الشر

ضرورة استقرار المعاملات التجاریة أجاز تصحیح البطلان المترتب عن الإخلال بإحدى 

69اكمون عبد الحلیم،  المرجع السابق، ص -1
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ق ت ج739وھذا ما یتضح من خلال نص صریح في المادة ،الأركان الشكلیة المستلزمة 

لاحقة لتأسیس الشركة مبنیا على إذا كان بطلان أعمال ومداولات«والتي تنص على ما یلي 

بھذالكل شخص یھمھ أمر تصحیح العمل أن ینذر الشركة بالقیاممخالفة قواعد النشر،

مھھ فیجوز لكل شخص یالتصحیح  في  اجل ثلاثین یوما و اذا یقع التصحیح في ھذا الاجل 

».الأمر أن یطلب من القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام بھذا الإجراء

موجودة فعلا ما یعرف بنظریة الشركة رغم بطلانھا ب عن اعتبار الشركةو ترت

الفعلیة

من السھل تطبیق القاعدة العامة التي تقضي بأن بطلان العقد یسري بأثر حیث أنھ

،رجعي ویمتد إلى تاریخ إبرامھ بحیث یرجع الشركاء إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل التعاقد

م ببطلانھا قد بدأت في مباشرة أعمالھا ولم تقم ھذه الشركة التي حكند ما لا تكون وھذا ع

بإبرام تصرفات مع الغیر.أما إذا اكتشف البطلان بعد أن تكون الشركة قد بدأت في ممارسة 

وق واكتسبت حق،نشاطھا وأبرمت تصرفات وأصبحت نتیجة لذلك دائنة أو مدینة مع الغیر

فإن تطبیق ھذه القاعدة العامة سیؤدي ،نیت بخسائروحصلت على أرباح ومالتزاماتوتحملت 

إلى الإضرار بمصالح وحقوق الغیر وتؤثر بشكل سلبي في النشاط التجاري بأكملھ.

ي وتحقیقا للاستقرار ف،لذلك وحمایة للوضع الظاھر الذي اطمأن إلیھ الغیر بحسن نیة

محكمة باریس سنة المعاملات التجاریة ابتكر القضاء التجاري بموجب قرار صادر عن

نظریة مفادھا أن بطلان الشركة لا یكون بأثر رجعي وإنما لابد للشركة أن تستمر 1825

رفات التي وبذلك تكون التص.فعلا وإن لم تكن قانونا في الفترة بین تكوینھا والحكم ببطلانھا

)1(يوأبرمت مع الغیر قبل الحكم ببطلانھا صحیحة ونافذة وتلتزم بھا الشركة كشخص معن

لنظریة الشركة الفعلیةالسند القانوني -

عندما أوجب القضاء  نظریة الشركة الفعلیة استند إلى ضرورة حمایة الوضع الظاھر 

بحیث أنھ من غیر المعقول أن ینكر وجود الشركة وتھدر حقوق الغیر الذي تعامل معھا 

اعتبار أن عقد الشركة من العقود كما استند كأساس قانوني، إلى )2(.بوصفھا شخص معنوي

المستمرة التي تنفذ یوم بعد یوم ورتب على ذلك أن بطلانھ یمتد أثره إلى المستقبل دون أن 

)3(یرتد إلى الماضي

أما الأساس القانوني في التشریع الجزائري والذي یعتمد في تطبیق نظریة الشركة 

حالة  والذي یخصق م ج418ن المادة الفعلیة نجده وبصریح العبارة في الفقرة الثانیة م

34فوزي محمد سامي، المرجع السابق،  ص -1

56عكیلي عزیز،  المرجع السابق ، ص -2

52الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الاشخاص، ص فوضیل نادیة،  احكام-3
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عدم جواز «:بركن الكتابة أو الشھر حیث تنص على ما یليالبطلان المقرر كجزاء للإخلال

احتجاج الشركاء قبل الغیر ببطلان الشركة ولا یكون لھذا البطلان أثر فیما بینھم إلا من 

».الیوم الذي یقوم فیھ أحدھم بطلب البطلان

على الأخذ المشار الیھا اعلاه من القانون التجاري 742كما یدل مضمون المادة 

بنظریة الشركة الفعلیة.

شروط تطبیق نظریة الشركة الفعلیة-

لا یؤخذ بنظریة الشركة الفعلیة إذا لم تكن الشركة قد مارست نشاطا في الفترة ما بین 

دوى من تطبیقھا لعدم وجود أي ضرر من تكوینھا والحكم ببطلانھا لأنھ في ھذه الحالة لا ج

تطبیق القاعدة العامة التي تقضي بأن البطلان یسري بأثر رجعي.

لا یعترف القضاء بنظریة الشركة الفعلیة إذا اكتشف تخلف أحد الأركان الموضوعیة 

الخاصة الأمر الذي یعدم وجود الشركة فعلا وقانونا في الماضي والمستقبل كأن یتفق الشركاء 

ى عدم تقدیم الحصص أو عدم وجودھا أصلا حیث تكون مجرد حصص صوریة، أو انتفاء عل

نیة المشاركة عند الأطراف.

تستبعد نظریة الشركة الفعلیة كذلك في حالة الحكم بالبطلان لعدم مشروعیة المحل أو 

م االسبب لأن تطبیقھا في ھذه الحالة ینطوي على اعتراف بالفعل الغیر مشروع المخالف للنظ

العام والآداب العامة.

نظریة الشركة الفعلیةآثار الاعتراف ب-

بالنسبة للشركة/1

الشركة الفعلیة تبقى متمتعة بشخصیتھا المعنویة المستقلة عن شخصیة الشركاء وتظل 

التصرفات المبرمة بما یترتب علیھا من حقوق وإلتزامات قائمة وصحیحة.

ة مرحلة التصفیة وتحتفظ بالشخصیة المعنویبمجرد الحكم بالبطلان تدخل الشركة في

إذا توقفت الشركة عن سداد دیونھا سواء نشأت ھذه الدیون قبل و في الحدود اللازمة لذلك.
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الحكم بالبطلان أو بعده یجوز شھر إفلاسھا وبالنتیجة شھر إفلاس الشركاء المتضامنین بحسب 

)2(تخضع الشركة الفعلیة للضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة كما  )1(نوع الشركة

لشركاءبالنسبة ل /2

في حالة الحكم بالبطلان وبعد الانتھاء من إجراءات التصفیة تقسم موجودات الشركة 

م یقدم كل شریك لوالأرباح والخسائر وفقا لما ھو متفق علیھ في العقد التأسیسي مع إلتزام

ریك مسؤول یبقى كل شلشریك الذي تقرر البطلان لمصلحتھ و حصتھ بعد بتقدیمھا باستثناء ا

)3(عن دیون الشركة مع الأخذ بعین الاعتبار نوع الشركة وطبیعة الدین وشروط العقد 

في العلاقة ما بین الشركاء استقر الفقھ والقضاء على جواز إثبات قیام الشركة 

وتصرفاتھم في الفترة السابقة لتقریر البطلان بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البنیة والقرائن 

ولكي لا یستقل أحد الشركاء عدم الكتابة لصالحھ لیستأثر والالتزاماتحتى تصفى الحقوق 

أما بالنسبة لإثباتھا تجاه الغیر فلا یجوز لھم ذلك ویكون الإثبات بالكتابة بأرباح الشركة 

)4(الرسمیة 

بالنسبة للغیر الدائن/3

ولھ أن یثبت )5(فلھ أن یتمسك إما بالبطلان أو بقیام الشركة وذلك كل حسب مصلحتھ 

ذلك بكافة وسائل الإثبات لأن الشركة بالنسبة لھ واقعة مادیة فدائن الشركة لھ أن یتمسك 

بصحتھا وذلك حتى ینفذ على أموال الشركة دون مزاحمة الدائن الشخصي للشركاء كما لھ 

أن یتمسك بما أدخل على عقدھا من تعدیلات أما الدائن الشخصي لأي شریك من مصلحتھ 

ببطلان الشركة للتنفیذ على أموال الشریك بما فیھا الحصة المقدمة كمساھمة في التمسك

)6(الشركة 

54، ص الأشخاصالشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات أحكامفوضیل نادیة،  -1

76بھنساوي صفوت،  المرجع السابق، ص -2

55ص ، الأشخاصالشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات أحكامفوضیل نادیة،  -3

146عمورة عمار،  المرجع السابق، ص -4

إذا تعارضت مطالب دائني الشركة أنفسھم بحیث تمسك بعضھم ببطلان الشركة والبعض الآخر ببقائھا فطبقا للرأي الفقھي والقضائي -5

ون حكام الشركات في القانفوضیل نادیة، ا،في كل من فرنسا ومصر یجب ترجیح الجانب الذي طلب الحكم بالبطلان لأنھ ھو الأصل

55التجاري الجزائري، شركات الاشخاص ، ص 

57عكیلي عزیز،  المرجع السابق ، ص -6
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الثانيل ـالفص
تنظیم نشاط شركة التوصیة 

و انقضاؤھالأسھمبا
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الفصل الثاني

شركة التوصیة بالأسھم و انقضاؤھاتنظیم نشاط

صاحبة المشروعات أنھاغیر ،كانت الشركات التجاریة اقل عددا من التجار الأفرادإن

طارالإالتي تتجاوز قدرات الفرد الواحد و تمثل ، و المالیة الضخمةالتجاریة و الصناعیة

من اجل تحقیق ھدف معین و ینعكس على الشركة الجھودبتضافرالقانوني المنظم الذي یسمح 

وأصبحت بذلك الوسیلة التي لا یمكن الاستغناء ،ما یساھم في استمرارھا و تقدمھا.إیجابا

بالمشروعات الضخمة و حیث ان القیام الأصعدةمختلف عنھا  في خطط التنمیة و على 

سواء المؤسسین الشركاء او العاملین بھا فضلا للأفراداستمرارھا بلا شك یحقق الرفاھیة 

تراعات و الاخالأفكارو ابتداع الإنتاجتدفع بالحیاة الاقتصادیة بالسعي نحو زیادة أنھاعن 

في كافة المجالات الاقتصادیة التجاریة الصناعیة المالیة و الزراعیة

الشركات التجاریة لدرجة أصبحت تتمتع بإمكانیات تضاھي أھمیةبل و تعاظمت 

قوة اقتصادیة ھامة ،التجاریة منھا خاصة والدول. و شكلت ھذه الشركاتبعض إمكانیات

مما یستدعي تنظیمھا و مراقبتھا وتوجیھھا بما یخدم المصلحة العامة. و سنت لھذا الغرض 

الالأموالشركات في قدرتھا على توحید الجھود و تجمیع أھمیةو لا تقتصر .قوانین خاصة

عجز عن ت اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادیة الكبرى بل فیما تحققھ من استقرارا دائم

متع الشركاء یتأشخاصفالشركة كما سبق شخص قانوني مستقل عن الإفرادتحقیقھ طاقة 

رادالإفبوجود ذاتي و ھذا الشخص القانوني لا یتھدده الموت الذي یضع نھایة حتمیة لحیاة 

على ثمرة جھود الإبقاءلذا فمن المتصور استمرار المشروع الذي قامت بھ الشركة و 

بعد وفاتھمالمؤسسین حتى

على مصالح المواطنین تأثیرھاالدور الذي تقوم بھ الشركة التجاریة و لأھمیةنظرا 

و الاقتصاد الوطني فكان لا بد من تدخل المشرع على الدوام لوضع القانون الذي یحكم نشاطھا 

مراقبتھا على النحو الذي یكفل بقائھا و تزداد ملاحقة الشركة آلیاتو إدارتھالضبط قواعد 

لتي تستقطبھا ھذا الأموالو ذلك لضخامة الأموالبشركة من شركات الأمرعندما یتعلق 

ار العلني للادخالتأسیسالنوع من الشركات و بالخصوص شركات المساھمة عندما تلجا الى 

یر ان الشركة قد تتعرض لظروف ترغمھا على .  غبالأسھمو قیاسا علیھا شركة التوصیة 

الثقة و الائتمان في المجال التجاري مبدأنشاطھا و في ھذه الحالة كذلك و  حفاظا على إنھاء

وق لحق إھدارقانونیة تسمح بانقضائھا دون ان یترتب على ذلك أحكامتدخل المشرع لسن 

.الغیر او الشركاء 

) و أول( مبحث بالأسھمد تسییر شركة التوصیة و علیھ سنتناول في ھذا الفصل قواع

انقضائھا ( مبحث ثاني )
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المبحث الأول

شركة التوصیة بالأسھم.تنظیم نشاط

شركة التوصیة بالأسھم بما یضمنبضبط نشاطالتي تسمحقواعداللقد نظم المشرع 

التوازن بین مصالح الشركاء المتضامنین الذین یسألون عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة 

ومصالح الشركاء الموصین الذین لا یسألون عن دیون ،مطلقة وتضامنیة في جمیع أموالھم

لب لمتضامنین (المطالشركة إلا بقدر أسھمھم في رأس المال، فجعل الإدارة الفعلیة للشركاء ا

الأول) ومنح اختصاص الرقابة ( مطلب ثاني ) على أعمال الإدارة للشركاء الموصین سواء 

عن طریق مجلس المراقبة أو بالمشاركة مع الشركاء المتضامنین من خلال الجمعیة العمومیة 

الحسابات بمعاونة مندوب

المطلب الأول

الإدارة في شركة التوصیة بالأسھم.

والتي تحیل إلى تطبیق كل من أحكام ق ت ج 3ثالثا فقرة 715لنص المادة تطبیقا

شركة التوصیة البسیطة والمساھمة فإن الشریك الموصي في شركة التوصیة بالأسھم ممنوع 

من ذات القانون وبالتالي 563من إدارة الشركة (الفرع الأول) وھذا بتطبیق أحكام نص المادة 

شریك المتضامن وبمجرد أن یعین المدیر أو المدیرین من الشركاء فالمكلف بالإدارة ھو ال

والتي تناولت كذلك كیفیة عزلھم (الفرع ق ت ج  1ثالثا  715المتضامنین وفقا لأحكام المادة 

الثاني) یتمتع ھؤلاء بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة وفي جمیع الأحوال بحسب ما 

و یحصلون على أجرة مقابل مھامھم غیر أنھم بالمقابل ق ت ج 4ثالثا 715نصت علیھ المادة 

یتحملون مسؤولیة أي إخلال مترتب عن ممارسة مھامھم الإداریة باسم الشركة (الفرع 

الثالث).

الفرع الأول

قاعدة حضر الشركاء الموصین من الإدارة.

قرة بارة في الفمنع المشرع الشریك الموصي من القیام بأعمال الإدارة وھذا بصریح الع

لا یمكن للشریك «والتي تنص على ما یلي: ق ت ج 5مكرر 563الأولى من نص المادة 

تھ سؤولیوھذا بالنظر إلى م»الموصي أن یقوم بأي عمل یسیر خارجي ولو بمقتضى وكالة

الشریك ھذا المنع خاصة وأنعن السبب منیثار التساؤل. قد المحدودة عن دیون الشركة

ر أكثر بحسن سیأجاز المشرع تعیینھ كمدیر سیھتمالذي ، وبالمقارنة مع الغیرالموصي
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(أولا) وما ؤدي بنا الى البحث في أساس قاعدة الحظر من الإدارةیھذا ما الشركة ومصیرھا

ھو نطاق تطبیق ھذه القاعدة (ثانیا) وجزاء مخالفتھا (ثالثا).

دارةالإقاعدة حضر الشریك الموصي من أساس/أولا

یتفق أغلب الفقھ في أن السبب الرئیسي ھو حمایة الغیر من الخطر الذي یھدد مصلحتھ 

عندما یتعامل مع الشریك الموصي كمدیر ضنا منھ أنھ كالشریك المتضامن مسؤول بغیر 

.خاصة عندما یملك التوقیع باسمھا،تحدید وبصفة شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة

لا یمكن للشریك الموصي أن یقوم «1فقرة ق ت ج5مكرر 563المادة ویظھر من نص

أن المشرع الجزائري أخذ بھذا الرأي وذلك »بأي عمل تسییر خارجي و لو بمقتضى وكالة

من خلال اعتماده على نظریة الظاھر بمنعھ فقط أعمال التسییر الخارجي حتى یحمي الغیر 

في الخلط في صفة المدیر.من الوقوع 

یر أن المشرع وقع في تناقض إذ أنھ من جھة منع الشریك الموصي ومن جھة أخرى غ

یسمح للأجنبي عن الشركة بأن یكون مدیرا رغم أن المنطق یدعو إلى تفضیل الشریك 

یفتقد إلى حصة تضمنالذي ،یملك مصالح على خلاف المدیر غیر الشریكلأنھالموصي

ضف إلى ذلك التأكید على دور الشھر القانوني في التشریعات كل ذلك أدى )1(.حسن تسییره

بجانب من الفقھ إلى اعتبار أن مصلحة الغیر لیست وحدھا الجدیرة بالحمایة.

لذلك أضاف سبب آخر كأساس لمنع الشریك الموصي من التدخل في تسییر الشركة 

آخذا بعین الاعتبار،التسییروھو حمایة الشركاء المتضامنین وضمان استقلالیتھم في

وبالتالي حمایتھم من تصرفات الشریك الموصي ،مسؤولیتھم الغیر محدودة تجاه دیون الشركة

ؤول سوى في حدودالذي قد یورطھ في عملیات قد تفوق إمكانیات الشركة، بما أنھ غیر مس

ؤدي إلى حظر غیر أن تطبیق ھذا الأساس المزدوج قد یالمال.في رأس حصتھ التي قدمھا

مطلق للشریك الموصي دون التمییز بین أعمال التسییر الداخلي أو الخارجي لذلك تمسك 

أغلبیة الفقھ والقضاء الفرنسي بالأساس الأول وأخذ بھ المشرع وذلك بالرغم من النقائص 

)2(التي یتضمنھا 

لقد انتقد ھذا الرأي على أساس أن الغیر قد ینخدع بسھولة في حقیقة الموصي ویعتبره شریكا متضامنا في حین أن المدیر إذا كان -1

146فوضیل نادیة احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري ، شركات الأشخاص، ص ه.أجنبیا من السھل الوقوف على أمر

و ما بعدھا25ص ،انظر میلود بن عجمیة، المرجع السابق-2
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نطاق تطبیق قاعدة حظر الشریك الموصي من الإدارة./ثانیا

یحظر على الشریك الموصي القیام بأعمال الإدارة الخارجیة دون أعمال الإدارة 

بصریح ق ت ج 5مكرر 563الداخلیة وھذا ما تنص علیھ الفقرة الأولى من نص المادة 

العبارة.

یقصد بأعمال الإدارة الخارجیة تلك التي یظھر فیھا الشریك الموصي وكأنھ ممثل 

رفات تجعل الشركة دائنة أو لغیر على أساس ذلك من خلال إبرام تصویتصل با)1(،للشركة

لا یجوز لھ أن یقوم بھا حتى بموجب توكیل رسمي من الشركاء المتضامنین أو مدیر مدینة.

أما المقصود بأعمال الإدارة الداخلیة فھي تلك الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة .الشركة

لكن دون أن یظھر الشریك الموصي للغیر وكأنھ ممثلھا القانوني ولا یترتب عنھا جعل الشركة 

التدخل كمدیر فني أو كمصفي متى ،دائنة أو مُدینة وقد تلخص في إبداء الآراء والنصیحة

)2(.أو القیام بأعمال الرقابة  والتي سیتم دراستھا لاحقا،لة التصفیةدخلت الشركة مرح

الجزاء المترتب على مخالفة قاعدة الحظر. / ثالثا

جزاءا على مخالفة 2فقرة السابقة في 5مكرر 563رتب المشرع في نص المادة 

شركات قاعدة الحظر من ممارسة الأعمال الإداریة الخارجیة من طرف الشریك الموصي في

في حالة مخالفة ھذا المنع، یتحمل الشریك الموصي «التوصیة بنوعیھا البسیطة وبالأسھم

بالتضامن مع الشركاء المتضامنین، دیون الشركة و التزاماتھا المترتبة عن الأعمال 

الممنوعة و یمكن أن یلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة او بعضھا فقط حسب عدد أو 

وھي قیام مسؤولیتھ الشخصیة والتضامنیة والمطلقة عن »الأعمال الممنوعةأھمیة ھذه 

الدیون الناتجة عن ھذه الأعمال ویتضح من النص القانوني أنھ یطبق نوعین من الجزاء:

بحیث تقوم مسؤولیة الشریك الموصي التضامنیة، ،الأول إجباري ویقع بقوة القانون

زاء كما یوجد ج.اتجة عن الأعمال التي قام بھا فقطالشخصیة والمطلقة بالنسبة للدیون الن

اختیاري، حیث تقوم مسؤولیة الشریك الموصي الشخصیة والتضامنیة المطلقة عن جمیع 

المنع یشمل الأعمال التي یقوم بھا الشریك الموصي عندما یتصرف بصفة ظاھرة وكأنھ الممثل القانوني للشركة ولا یشترط أن -1

العقد قد تم توقیعھ بل یكفي أن یتدخل بشكل یؤدي إلى خداع الغیر یبقى أن التدخل في التسییر لا یفترض بل یجب إثباتھ بكل یكون

وسائل الإثبات الممكنة في القانون التجاري سواء كان دلیل كتابي، مراسلات، شھادات شھود، قرائن، وتعد مسألة التمییز بین الأعمال 

، ص ابقسیة  بن عجمیة  میلود، مرجع دیرضوع مستخدما في ذلك سلطتھ التقمسألة واقع یفصل فیھا قاض الموالداخلیة والخارجیة 

28

و ما بعدھا145فوضیل نادیة،  احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، ص انظر-2
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وفي ھذه الحالة السلطة التقدیریة .دیون الشركة ولو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بھا

)1(ھذه الأعمال تعود للقاضي في القضاء بھا وھذا بحسب عدد وأھمیة 

فإذا كان بشكل .تختلف درجة مسؤولیة الشركاء الموصین باختلاف درجة التدخل

عرضي ومنقطع فإن الجزاء یترتب في حدود الأعمال التي قام بھا الشریك الموصي والدیون 

وم قأما إذا كان التدخل بشكل دائم ومستمر ولمرات متعددة فھنا المسؤولیة ت.المترتبة علیھ

بالنسبة لجمیع دیون الشركة لأن تكرار التدخل قد یؤخذ كقرینة على الرغبة في التنازل عن 

)2(.صفة الشریك الموصي والتحول إلى شریك متضامن

الفرع الثاني

تعیین المدیر وعزلھأحكام

ھو الحال بالنسبة لشركة لم یتطلب القانون أن یعھد بإدارة الشركة إلى مجلس كما 

) لاأوافرد لھم المشرع قواعد تعیین ( أكثرأومتضامنإنما یتولى أمورھا شریك،المساھمة

( ثانیا )  خاصة و قواعد عزل

تعیین المدیرأحكام/أولا

:من القانون التجاري 1ثالثا  715و الثانیة من المادة الأولىطبقا لنص الفقرة 

و ینجزون الأساسيبموجب القانون الأولوناو المسیرون الأولیعین المسیر «

التي یكلف بھا مؤسسو شركات المساھمةالتأسیسإجراءات

وجود الشركة بموافقة كل الشركاء تعین الجمعیة العامة المسیر او المسیرون خلال

»الأساسيفي حالة وجود شرط مخالف في القانون إلاالمتضامنین 

یعینون بموجب القانون الأساسي ویتكفلون بإجراءات الأولونفإن المدیر أو المدیرون 

التأسیس التي یقوم بھا مؤسسو شركة المساھمة، غیر أن ھذا لا یمنع من تولي المدیر أو 

المدیرون الأوائل إجراءات التأسیس فقط إلى غایة انعقاد الجمعیة العامة العادیة والتي یتعین 

ا قد یقتضیھ ذلك ظروف الحال كالمرض أو علیھا أن تعیین مدیر أو مدیرون للشركة، كم

147نادیة، احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، ص فوضیل-1

35، ص بن عجمیة میلود،  مرجع سابق-2
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تعینھ الجمعیة العامة بموافقة جمیع الشركاء ،وفي ھذه الحالة)1(.الاستقالة أو العزل

ولا .ما لم یقضي القانون الأساسي بخلاف ذلك من خلال تحدید أغلبیة معینة ،المتضامنین

ل معین من الأسھم كما ھو الحایشترط للمدیر في شركة التوصیة بالأسھم أن یكون مالكا لعدد

لأن مسؤولیتھم الشخصیة )2(،بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة

)3(والتضامنیة ھي التي تشكل ضمان كافي للغیر 

عزل المدیرأحكام /ثانیا

والتي تنص ق ت ج ثالثا  715من المادة 3فحسب الفقرة فیما یخص العزل،أما 

یعزل المسیر شریكا كان أو لا وفقا للشروط المنصوص علیھا في القانون «على ما یلي 

لیھا یعزل وفقا للشروط المتفق ع،لا، إتفاقیا أو لافإن المدیر سواء كان شریكا أو»الأساسي

فقد یتم العزل بإجماع الشركاء المتضامنین أو بأغلبیة نسبیة أو مطلقة )4(.في القانون الأساسي

بأغلبیة الشركاء المساھمین وبإجماع المتضامنین وغالبا ما یتم النص على أن من طرفھم أو 

الفقھ أن. غیر )5(العزل یكون بید الشركاء المتضامنین منعا لتدخل المساھمین في الإدارة

شكل یالإجماعنفسھ عندما یشترط الأخیریرى بان تعلیق قرار عزل المدیر على موافقة ھذا 

)6(.القضاءإلىباللجوء إلاالخروج منھ إلىبیل سوضعا شاذا لا 

4تطبیقا للفقرة )7(،كما یعزل من القضاء بطلب أي شریك إذا توفر المبرر الشرعي

و یكون المسیر علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة «ق ت ج  1ثالثا  5/7من المادة 

»لسبب شرعي بناء على طلب من اي شریك او من الشركة 

ص 2014، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزء الثاني، عنابة، الأموالبلعیساوي محمد الطاھر،  الشركات التجاریة، شركات -1
174

من رأس مال الشركة ویحدد 20%على مجلس الإدارة أن یكون مالكا لعدد من الأسھم یمثل على الأقل «ق ت ج619المادة -2

».القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسھم التي یحوزھا كل قائم بالإدارة

35كمال طھ مصطفى،  مرجع سابق،  ص -3

من عناصر بالتالي یعتبر عنصرا،یر النظامي والمعین في العقد التأسیسيھناك من یرى أنھ لابد من التفرقة بین المدعند السكوت -4
العقد التأسیسي للشركة أي بموافقة الشركاء المتضامنین وموافقة الجمعیة الغیر عادیة والمتمثلة في الشركاء الموصین الذین یملكون 

ة العامة العادیة بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین تطبیقا رأس مال الشركة أما المدیر الغیر النظامي یمكن عزلھ من طرف الجمعی2/3
221یوسف فتیحة، المرجع السابق، ص ، سلطة التعیین لھ سلطة العزللقاعدة من لھ

175، ص الأموالبلعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة، شركات -5

،  ص 2005عطوي فوزي، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة و الشریعة الاسلامیة،  منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -6
335

یثار إشكال إذا كان طلب العزل من طرف الشركة مع العلم أن المدیر ھو من یرفع الدعاوى باسمھا.-7
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الثالثالفرع

و مسؤولیتھمكافأتھسلطات المدیر،

الإدارةأعمالممارسة أطاریتمتع المدیر بمجموعة من السلطات خولت لھ قانونا في 

بھا أو ما یعرف التي یقومالأعمالومن الطبیعي أن یكون للمدیر أجرا مقابل ھذه ،)أولا(

مترتب عن سوء ممارسة مھامھ و أن یتحمل مسؤولیة أي إخلال بمكافأة المدیر( ثانیا ) 

الإداریة باسم الشركة (ثالثا)

سلطات المدیر/أولا

یتمتع المسیر بأوسع السلطات «على ما یلي: ق ت ج  4ثالثا  715تنص المادة 

للتصرف باسم الشركة في كل الظروف یخضع المسیر لنفس الالتزامات التي یخضع لھما 

أحكام ھذا الفصل.مجلس إدارة شركات المساھمة مع مراعاة 

وفي إطار العلاقات مع الغیر تلتزم الشركة حتى بأعمال التسییر التي لا تخضع 

لموضوع الشركة إلا إذا توصلت إلى إثبات أن الغیر كان على إطلاع بأن نشاط المسیر بعید 

عن موضوعھا أو لا یمكنھ تجاھلھ نظرا للظروف مع استثناء أن مجرد نشر القانون 

وحده لتأسیس ھذه البینة.الأساسي یكفي

تكون بنود القانون الأساسي التي تحدد سلطات المسیر والمترتبة عن ھذه المادة 

».غیر قابلة للاحتجاج بھا على الغیر

فإن المشرع خول المدیر في شركة التوصیة بالأسھم ،استنادا إلى نص المادة السابقة

وتشمل ھذه السلطات.ا في مختلف الظروفأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة وإدارتھ

تمارس ھذه السلطات في نطاق موضوع )1(.الإداریة والمالیة والقانونیة والاجتماعیة

بحیث تخول للمدیر حق القیام بجمیع التصرفات التي تسمح بتنفیذ مشروع الشركة ،الشركة

وتحدد ھذه السلطات في القانون الأساسي للشركة بما یتوافق ونص المادة )2(،واستغلالھ

السالفة الذكر.

176، ص الأموالمحمد الطاھر، الشركات التجاریة، شركات بلعیساوي-1

353فوضیل نادیة،  شركات الأموال في القانون الجزائري، ص -2
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مجلس الإدارة في التزاماتكما یخضع المدیر في شركة التوصیة بالأسھم لنفس 

)1(شركات المساھمة وبالرجوع إلى أھمھا نلخصھا كما یلي: 

على المدیر أو المدیرون في حالة تعددھم أن یتأكدوا من صحة تأسیس الشركة ونشر -1

قانونھا وأسماء المدیرین، أي القیام بكافة الإجراءات التي یتطلبھا التأسیس في شركات 

المساھمة.

على المدیر أو المدیرون أن یلتزموا بما فرضھ القانون على أعضاء مجلس الإدارة -2

أشھر التي تسبق 6في القیام باستدعاء الجمعیة العامة خلال في شركات المساھمة

قفل السنة المالیة وأن یقدموا لھا بعد تلاوة تقریره وتقریرھم جدول حسابات النتائج 

)2(.والوثائق التلخیصیة

كما یلتزم مدیر شركة التوصیة بالأسھم قیاسا على التزام مجلس الإدارة أو القائمون -3

د بمختلف عناصر الأصول والدیون عند قفل كل سنة مالیة وضع جرب ،بالإدارة

یوضعون أیضا حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح كما یضعون أیضا 

)3(تقریرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطھا أثناء السنة المالیة المنصرمة 

المساھمة التزام مجلس الإدارة في شركةعلى یجب على المدیر أو المدیرون قیاسا -4

تبلیغ الشركاء الموصین المساھمین أو وضع تحت تصرفھم جمیع الوثائق الضروریة 

یوما من انعقاد الجمعیة العامة حتى یتمكنوا من إبداء الرأي عن 30وذلك قبل ثلاثین 

)4(درایة وإصدار قرار دقیق فیما یخص إدارة أعمال الشركة ومدیرھا.

ر تجاه الغیر بما في ذلك تلك التي تخرج عن وتلتزم الشركة بجمیع تصرفات المدی

ما لم یثبت أن الغیر كان عالما بأن التصرف الذي یقوم بھ مع ،غرض الشركة وموضوعھا

المدیر لا یدخل في إطار موضوع الشركة أو كان كذلك بالنظر إلى الظروف المحیطة وبغض 

ند فلا یمكن للشركة أن تست،ن الأساسي للشركة كاف لإثبات ذلكالنظر عن كون شھر القانو

إلى القانون الأساسي الذي یحدد صلاحیات المدیر لدفع المسؤولیة في مواجھة الغیر و ھذا ما 

.أعلاهالمذكورة  4ثالثا  715یقضي بھ نص المادة 

و ما بعدھا223فتیحة یوسف، المرجع السابق، ص-1

ق ت ج676انظر المادة -2

ق ت ج3و2و1فقرة 716انظر المادة -3

ت جق677المادة انظر -4
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مكافأة المدیر/ثانیا

الجمعیة العامة تكون«ق ت ج بنصھا على ما یلي 6ثالثا  715وفقا لنص المادة 

  يالأساسالعادیة وحدھا المخولة بمنح اجرة للمسیر غیر تلك المنصوص علیھا في القانون 

بالإجماع إلا أذا كان بموافقة الشركاء المتضامنین إلاالأخیرةیمكن منح ھذه و لا

»خالف lھناك شرط 

ن یما عدا ذلك موفبالأسھم تحدده القوانین الأساسیة، یتضح أن أجر مدیر شركة التوصیة 

قة إلا بموافالمكافأة لا تمنح .فلا تمنح لھ إلا من طرف الجمعیة العمومیة العادیة،المكافآت

الملاحظ أن المشرع نظم أحكام .إلا إذا كان ھناك شرط مخالف،جمیع الشركاء المتضامنین

كافأة أعضاء بممكافأة المدیر بنص خاص بشركة التوصیة بالأسھم یختلف عن الأحكام المتعلقة 

مجلس الإدارة في شركة المساھمة بحیث نظمھا بقواعد أكثر وضوحا وبنوع من التفصیل 

)1(.یزیل اللبس عن كیفیة منحھا وقسمھا إلى مجموعة مكافآت

قابل قد یتعرض إلى مسؤولیة مدینة مفانھ بال،أعمالھعن مكافأةكان المدیر یتلقى إذا

إذا أخل ،لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساھمة ةبالنسب أو جزائیة كما ھو الحال

.العقدیة أو القانونیةبالتزاماتھ

مسؤولیة المدیر / ثالثا

بالإضافة إلى ما ھو مقرر وفقا للقواعد العامة فیما یتعلق بالمسؤولیة المدینة والجزائیة 

وتطبیقا لأحكام مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة والرئیس في شركات المساھمة فإن المدیر أو 

المدیرون في شركة التوصیة بالأسھم تترتب علیھم مسؤولیة مدینة عن كل الأخطاء التي 

ناء تأدیة وظائفھم وتتسبب في أضرار سواء للشركة أو المساھمین أو الغیر وقد یرتكبونھا أث

من القانون 29مكرر  715حتى  12مكرر 715تناول المشرع ھذه المسؤولیة في المواد 

القانونیة ویشكل ھذا الانحراف التزاماتھمالتجاري، ومسؤولیة جزائیة عند الانحراف عن 

)2(أو بإدارتھامخالفة متعلقة بتأسیس الشركة

ق ت ج633، 632أنظر المادة -1

ق ت ج 813حتى  811و   808حتى  806أنظر المواد من -2
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المطلب الثاني

شركة التوصیة بالأسھم.في رقابة ال

،تقدم أن إدارة شركة التوصیة بالأسھم خولھا المشرع للشركاء المتضامنین وحدھم

شأن الشركاء شأنھم في ذلك ،ون من التدخل فیھاالمساھمین ممنوعالشركاء الموصینوأن

غیر أنھ من غیر المعقول أن یحرم الشریك المساھم الموصین في شركة التوصیة البسیطة.

الموصي من الإطلاع على حسن سیر أعمال الشركة ولذلك منح لھم المشرع حق الرقابة 

والإشراف على أعمال المدیر أو المدیرون من خلال ثلاثة أجھزة رقابیة تتضمن مجلس 

ثاني) بمعاونة مندوب الحساباتالرقابة (الفرع الأول) الجمعیة العمومیة للمساھمین (الفرع ال

(الفرع الثالث).

الفرع الأول

مجلس المراقبة

ال مصیة بالأسھم بمھمة الرقابة على أعإن افتراض قیام كل المساھمین في شركة التو

فكان الحل القانوني )1(.المدیر أو المدیرون سیحول حتما دون ممارستھا بشكل مباشر وفعال

مكرر 715وھذا ما قضت بھ نص المادة ،المساھمین في ذلكھو تكوین مجلس ینوب عن 

تعین الجمعیة العامة العادیة وفقا لشروط المحدودة في «ق ت ج بنصھا التالي 2ثالثا 

) مساھمین على الأقل.03القانون الأساسي مجلسا للمراقبة یتكون من ثلاثة (

وذلك تحت طائلة لا یجوز أن یكون الشریك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة 

بطلان تعیینھ.

ولا یجوز للمساھمین الذین لھم صفة شریك متضامن أن یشاركوا في تعیین أعضاء 

مجلس المراقبة.

تكون القواعد المتعلقة بتعیین القائمین بالإدارة بشركات المساھمة ومدة مھمتھم 

».قابلة للتطبیق

قبة یتكون من ثلاثة شركاء أن مجلس المراالسابقة،یتضح من خلال نص المادة

وھو الحد الأدنى الذي تطلبھ المشرع بالنسبة للشركاء المساھمین ،مساھمین على الأقل

335سابق،  ص عطوي فوزي، مرجع -1
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ومن الطبیعي منع الشركاء المتضامنین من العضویة .بالأسھمالموصین في شركة التوصیة 

ة وضمان رقاب،بالإدارةیقومونفي مجلس المراقبة خشیة التحیز لمصالح زملاءه الذین

بل أن المشرع ذھب إلى أبعد من ذلك بحیث منع الشركاء المتضامنین .)1(نزیھة وفعالة 

سلطات واسعة الأخیرذا ھخول،)أولا(مجلس المراقبةكة في تعیین أعضاءمن المشار

جھوأكملل عدم القیام بھا على حا(ثانیا ) و رتب مسؤولیة في الإدارةأعمالفي مراقبة 

  ) ثالثا(

مجلس المراقبةأعضاء تعیین/أولا

رف طمن السابقة،بموجب الفقرة الأولى من نص المادة ، أعضاء مجلس المراقبةیعین

لفقرة كما نصت ا.لمنصوص علیھا في القانون الأساسيالجمعیة العامة العادیة وفقا للشروط ا

الأخیرة من ذات المادة على جواز تطبیق قواعد التعیین المتعلقة بالقائمین بالإدارة في شركة 

المساھمة وكذلك المدة التي تستغرقھا مھمتھم.

والتي تنص على ق ت ج609وإذا رجعنا إلى ھذه القواعد نجدھا تتمثل في المادتین 

لون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو یعین القائمون بالإدارة الأو«ما یلي 

».الحسابات في القوانین الأساسیة

تنتخب الجمعیة العامة «والتي تنص على ما یلي ق ت ج611وكذلك المادة 

التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة القائمین بالإدارة وتحدد مدة عضویتھم في القانون 

من ضمن 611وما یمكن ملاحظتھ ھو أن المادة »سنوات6الأساسي دون أن یتجاوز ذلك 

المواد المستثناة من التطبیق على شركة التوصیة بالأسھم لكن ما یمكن قولھ ھو أن المشرع 

قام باستبعاد ھذا الاستثناء لعدم وجود مبرر لتطبیقھ لأن الأمر یتعلق فقط بكیفیة تعیین أعضاء 

سا أو تأسیللادخارسست عن الطریق العلني مجلس المراقبة بحسب ما إذا كانت الشركة تأ

أثناء قیام ة العادیفوریا، ففي الحالة الأولى یتم انتخابھم من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو 

، كما یعینون في القانون الأساسي في الحالة الثانیة 611الشركة وھذا تطبیقا لنص المادة 

لنظر لعدم وجود نص قانوني خاص في . أما بخصوص مدة المھمة فبا609بموجب المادة 

أي تحدد في 611شركة المساھمة فلا مانع من الاستعانة بما ھو منصوص علیھ في المادة 

و یباشر أعضاء مجلس المراقبة وظیفتھم )2(سنوات 6القانون الأساسي دون أن تتجاوز 

)3(عادي الرجل البوصفھم وكلاء عن المساھمین لذلك یجب أن یبذلوا في تنفیذ وكالتھم عنایة

225یوسف فتیحة،  مرجع سابق ، ص -1

226یوسف فتیحة، مرجع سابق ، ص -2

509عكیلي عزیزي،  مرجع سابق،  ص -3
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سلطات مجلس المراقبة/ثانیا

تختلف مھمة مجلس المراقبة بحسب ما إذا كانت الشركة في مرحلة التأسیس أو في 

مرحلة النشاط.

مرحلة التأسیسأ/ 

من حیث.مھمة مراقبة تأسیس الشركة بشكل قانونيمجلس الإدارةیقع على عاتق

توفر الأركان الموضوعیة والشكلیة وتوفر الشروط الخاصة بھذا النوع من الشركات كدفع 

راءات وھنا یتوجب علیھ القیام بإجنقدیة ودفع الأسھم العینیة كاملة.الربع فیما یخص الأسھم ال

ویة لتسوفي حالة عدم ا،التسویة باستدعاء جمعیة المساھمین العادیة لتقدیر الحصص العینیة

)1(.یتوجب على مجلس المراقبة أن یعارض البدء في مباشرة الشركة لنشاطھا

مرحلة نشاط الشركةب/ 

، یتولى مجلس المراقبة القیام بما یلي:ق ت ج   7ثالثا   715تطبیقا لنص المادة 

الرقابة الدائمة لتسییر الشركة من قبل المدیر أو المدیرون وبھذه الصفة یتمتع بنفس سلطات -

مندوبي الحسابات.

وجوب تقدیم تقریر سنوي یشیر فیھ إلى المخالفات والأخطاء الموجودة في الحسابات -

السنویة وعند الاقتضاء تلك الموجودة في الحسابات المدعمة للسنة المالیة.

كما یجوز لھ استدعاء الجمعیة العامة للمساھمین إذا استدعت الضرورة ذلك.-

فعلى مجلس المراقبة أن یسجلوا الجنح التي یرتكبھا  9ثالثا  715وتطبیقا لنص المادة 

مدیر الشركة والتصریح بھا وإلا قامت مسؤولیتھ المدینة.

مسؤولیة أعضاء مجلس المراقبة. / ثالثا

لا یتحمل أعضاء مجلس المراقبة مسؤولیة تتعلق بأعمال الإدارة، لأن ھذه الأخیرة 

و القاعدة تقضي بان لا یكون للممثل  صلاحیات .محظورة علیھم بكونھم شركاء مساھمین

مجلس المراقبة في مواجھة مجموع المساھمین مسؤولیة أعضاءیسال .)2(أكثر ممن یمثلھ 

.227مرجع سابق ، ص ، یوسف فتیحة-1

359، في القانون الجزائري، ص الأموالفوضیل نادیة، شركات -2
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ومن المفروض أن یقوم )1(.أعمالھمتأدیةالتي تقع منھم في الأخطاءالموكل عن أمامالوكیل 

ولذلك قد تقوم مسؤولیتھم في مواجھة ،أعضاء مجلس المراقبة بمھامھم على أكمل وجھ

وھذا عن الأضرار الناجمة عن الإھمال والتقصیر في )2(،الشركة والمساھمین والغیر

ممارسة ھذه المھمة سواء بسبب التغاضي عن مخالفات في إدارة الشركة وعدم المسارعة 

د أو بسبب الأخطاء الشخصیة عن،بتبلیغ الجمعیة العامة للمساھمین لاتخاذ الإجراءات اللازمة

لا یتحمل «من القانون التجاري  9ثالثا  715 ممارسة مھمة الرقابة وھذا ما قضت بھ المادة

التسییر و النتائج المترتبة عنھا بأعمالمجلس المراقبة أیة مسؤولیة تتعلق أعضاء

مجلس المراقبة مسؤولین مدنیا عن الجنح التي ارتكبھا أعضاءو یمكن اعتبار 

كانوا على علم بذلك و لم یصرحوا بھا الى الجمعیة العامةإذاالمسیرون، 

»الشخصیة المرتكبة خلال مدة وكالتھم الأخطاءو یكونون مسؤولین عن 

الفرع الثاني

للمساھمینالجمعیة العامة

ة الشركیمارس الشركاء المساھمین في شركة التوصیة بالأسھم الرقابة على أعمال 

ولا یمكن للشریك .جمعھم في ھیئة تسمى الجمعیة العامة للمساھمینمن خلال ت،كذلك

)3(.المتضامن أن یكون عضوا في ھذه الھیئة إلا إذا اكتسب أسھما في الشركة

 عامةومن خلال النصوص المنظمة لشركة التوصیة بالأسھم یتضح أن لھا جمعیات 

وتسري على الجمعیة بنوعیھا العادیة والغیر ،(ثانیا)غیر عادیة عامةوجمعیات (أولا)عادیة

عادیة الأحكام المتعلقة بالجمعیات في شركة المساھمة باستثناء الأحكام التي لا تتطابق مع 

  ثالثا). 715بشركات التوصیة بالأسھم (المادة القواعد الخاصة 

التوصیة بالاسھم، دار الفكر العربي، -شركات المساھمة-الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-علي حسن یونس، الشركات التجاریة-1
612، ص1991القاھرة، 

299ص ،الطراونة بسام حمد،  مرجع سابقملحم باسم محمد ،-2

355ص في القانون الجزائري، الأموالفوضیل نادیة ، شركات -3
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الجمعیة العامة العادیة/أولا

یتم استدعاء الجمعیة العامة العادیة في شركاء المساھمة من طرف مجلس الإدارة أو 

أو من طرف مندوب الحسابات كلما كانت حالة استعجالیة )1(مجلس المدیرین حسب الحالة 

)2(تستدعي ذلك 
لى قیاسا عسھم یكون حق الاستدعاء بید المدیرشركة التوصیة بالأأما في .

ومندوب الحسابات)3(.حق مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین وكذلك من حق مجلس المراقبة

ق ت ج6فقرة 4مكرر 715بتطبیق نص المادة 

یستدعي «ق ت ج 787من طرف المصفي للشركة حسب نص الفقرة الاولى من  المادة -

عن المصفي في ظرف ستة اشھر من تسمیتھ جمعیة الشركاء التي یقدم لھا تقریرا

لإتمامھاالضروري الأجلو خصوم الشركة و عن متابعة عملیات التصفیة و عن أصول

«

رأس المال وفقا ¼من طرف الشریك المتضامن أو الشركاء الموصون الذین یمثلون -

غیر ان انعقاد جمعیة كل الشركاء «ق ت ج4مكرر 563لنص الفقرة الثانیة المادة 

تكون قانونیة اذا طالب بھا الشریك المتضامن او الشركاء الموصون اللذین یمثلون ربع 

»راس المال 

مة العادیة بالموافقة على المحاسبة السنویة وحساب الأرباح العاتختص الجمعیة

)4(والخسائر وكیفیة توزیعھا  

كما تختص كما سبق دراستھ بتعیین المدیر أو المدیرون أثناء حیاة الشركة بموافقة 

).2فقرة 1ثالثا  715جمیع الشركاء المتضامنین ما لم یقض القانون الأساسي بخلاف ذلك (

التي تسبق قفل السنة أشھرفي السنة خلال الستة الأقلتجتمع الجمعیة العامة العادیة مرة على «ق ت ج1فقرة 676المادة -1
من الجھة القضائیة المختصة بأمر، او مجلس المدیرین حسب الحالة الإدارةبناء على طلب مجلس الأجلالمالیة فیما عدا تمدید ھذا 

»التي تبت في ذلك بناء على عریضة 

ق ت ج6فقرة 4مكرر 715المادة -2

ق ت جالفقرة الأخیرة  7ثالثا  715المادة -3

186، ص الأموالمحمد الطاھر، الشركات التجاریة، شركات بلعیساوي-4
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تعیین أعضاء مجلس المراقبة ومندوب الحسابات، منح مكافأة المدیر غیر و 

المنصوص علیھا في القانون الأساسي بموافقة جمیع الشركاء المتضامنین إلا إذا نص العقد 

)1(على غیر ذلك 

أشھر التي تسبق السنة 6تنعقد الجمعیة العامة العادیة على الأقل مرة في السنة خلال 

ولا یجوز للجمعیة العامة أن تتدخل في العلاقات القائمة بین الشركة والغیر لأنھا )2(،الموالیة

من قبیل أعمال الإدارة الخارجیة وھذا یتطابق مع مبدأ الحظر على الشریك الموصي التدخل 

)3(.في أعمال الإدارة

الجمعیة العامة الغیر عادیة/ثانیا

لھ الحق في استدعاء الجمعیة العامة لم ینص المشرع على أحكام خاصة تنظم من 

)4(.بالتالي یطبق في ھذا الشأن نفس الأحكام الخاصة بالجمعیة العامة العادیة، الغیر عادیة

بكونھا تتناول مسائل خطیرة ولھا تأثیر،الجمعیة العامة الغیر عادیةتتتمیز اختصاصا

وجھ الخصوص:تتمثل على و)5(،كبیر على مصیر الشركة والشركاء

ق ت جأولىفقرة 674تعدیل القانون الأساسي للشركة تطبیقا لنص المادة -

ل في ك الأساسيتختص الجمعیة العامة غیر العادیة وحدھا بصلاحیات تعدیل القانون «

ع ترفأنالأخیرةو یعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم یكن و مع ذلك لا یجوز لھذه أحكامھ

التي تمت بصفة منتظمة الأسھممن التزامات المساھمین ما عدا العملیات الناتجة عن تجمع 

غیر أن ذلك یستدعي موافقة جمیع الشركاء المتضامنین والشركاء الموصین الذین یملكون »

یقتضي تعدیل القانون «ق ت ج 8ثالثا   715المادة وفق من رأس مال الشركة2/3

»ثلثي راس مال الشركاء الموصین لأغلبیةة كل الشركاء المتضامنین و الأساسي موافق

تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة تحویل شركة التوصیة بالأسھم إلى شركة مساھمة أو شركة -

715المادة حسب ما تنص علیھبموافقة جمیع الشركاء المتضامنین،ذات مسؤولیة محدودة

الشركاء المتضامنینأغلبیةالجمعیة العامة الغیر العادیة بموافقة تقرر«ق ت ج  10ثالثا 

ق ت ج 6ثالثا  715و  3ثالثا    715، 2مكرر ثالثا 715انظر المواد-1

ق ت ج676انظر المادة -2

.336فوضیل نادیة، شركات أموال في القانون الجزائري، ص -3

297شركات الأموال في القانون الجزائري، ص فوضیل نادیة ،-4

187ص ، الأموالبلعیساوي محمد الطاھر، الشركات التجاریة، شركات -5
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كما »الى شركة مساھمة او شركة ذات مسؤولیة محدودةبالأسھمتحویل شركة التوصیة 

،تخاذ قرار زیادة أو تخفیض رأسمال الشركةبامعیة العامة غیر العادیة لوحدھا تختص الج
)2(.حسب الأحكام المقررة في شركات المساھمة)1(

الفرع الثالث

مندوب الحسابات 

ویمكن اعتبار )3(،مندوب الحسابات محاسب قانوني تتوفر فیھ شروط الكفاءة المھنیة

)4(مندوب الحسابات معاونا لمجلس المراقبة والجمعیة العمومیة للمساھمین في مھمة الرقابة 
.

ضروري طالما أن مجلس المراقبة في شركة التوصیة بالأسھم بالرغم من اعتبار وجوده غیر 

فقد )5(ق ت ج1فقرة  7ثالثا  715وھذا ما تنص علیھ صراحة المادة ،منوط بنفس الدور

انیا مسؤولیتھ (ثوأحكام)أولا(تعیینھ أحكاممجموعة قواعد سنتناول منھا بشأنھالمشرع قرر

(

تعیین مندوب الحسابات/أولا

یعین مندوب أو مندوبي الحسابات من طرف الجمعیة العامة العادیة وھذا ما تنص 

تعین الجمعیة العامة العادیة مندوبا واحدا للحسابات أو «ق ت ج  3ثالثا  715علیھ المادة 

میت،العامةفي حالة عدم تعیین مندوب أو مندوبي الحسابات من طرف الجمعیةو ».أكثر

اللجوء إلى رئیس المحكمة المختصة لتعیینھ بموجب أمر بناء على طلب أحد الشركاء أو 

ابعة و السى استبدالھم. و ھذا بنص الفقرة ویطبق نفس الحكم عند عدم الإتفاق عل،المدیر

عندما تصل الشركة الى درجة نمو تجعل مسیریھا یحسون بضرورة القیام ،أساساالمال لأسباب اقتصادیة رأستقرر الزیادة في -1
ذه بقصد تحقیق مشاریع أخرى فتصبح حینئذ ھ،الأموالذلك على خلفیة تقویة ضمان الدائنین لاجتذاب مزید من رؤوس و یكون.بذلك

و في ھذا الصدد یشجع .التي لم توزعالإرباحالزیادة ممكنة بفضل الاموال الجدیدة القادمة من الحصص الشخصیة للشركاء او من 
لسابق، ص اانظر بلولة طیب، المرجع .لشركة من الضریبة على الارباح عندما یعاد استثمارھاالتشریع الجبائي ھذه التقنیة لاعفاء ا

114
و الذي ،فیقرر تخفیضھ عندما یبدوا مرتفعا بالنسبة لاحتیاجات الشركة، او بسبب تطھیر مالي،اما بالنسبة لتخفیض راس المال

ون تجاوزا في تقدیر قیمة الحصص العینیة سواء كان ذلك عن حسن نیة او یمكن ان یفرض نفسھ عندما یلاحظ المسیرون او المراقب
و .مما یؤدي لى تحفظ البنوك و قلق المساھمین،القلیلةبأرباحھاتدلیس حیث ان الشركة تجد نفسھا مالكة لراس مال مرتفع مقارنة 

ي حال منیت الشركة بخسارة بارتفاع خصومھاكما یخفض راس المال ف.تبرز ضرورة تخفیض راس المال لاسترجاع مصداقیة الشركة
ربع راس المال التخفیض یفرض و في شركة المساھمة او التوصیة بالاسھم عندما تصبح اصول الشركة اقل من لأصولھابالنسبة 

و ما بعدھا123بلولة طیب، المرجع السابق، ص .نفسھ

ق ت ج 714حتى  691انظر المواد -2

506مرجع سابق ، ص ،عكیلي عزیز-3

241ص ،2008حیسن اسامة، الشركات التجاریة و الافلاس،  دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاصدر الاول، عمان منائل ال-4

228ص یوسف فتیحة،  مرجع سابق، -5
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مة یتم تعیین الجمعیة العاو اذا لم«من القانون التجاري 4مكرر 715الثامنة من المادة 

من مندوبي الحسابات أكثرالحسابات او في حالة وجود مانع او رفض واحد او مندوب

من رئیس المحكمة التابعة لمقرأمرتعیینھم او استبدالھم بموجب إلىالمعینین یتم اللجوء 

او المدیرینالإدارةالشركة بناء على طلب من مجلس 

لتي تلجا علنیا للادخار بواسطة السلطة یمكن  ان یقدم ھذا الطلب كل معني و في الشركات ا

»المكلفة بتنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا 

715وتطبق على مندوب الحسابات في شركات التوصیة بالأسھم أحكام المواد من 

والتي تخص وتنظم مھمة مندوب الحسابات في شركات ق ت ج14حتى مكرر 4مكرر 

المساھمة، وتتمثل مھامھم في التحقیق في الدفاتر والأوراق المالیة للشركة وحسابات الشركة 

وصحتھا وصحة المعلومات المقدمة من المدیر أو المدیرون والوثائق المرسلة إلى المساھمین 

على مندوب الحسابات في شركة التوصیة حول الوضعیة المالیة للشركة. وبشكل عام یطبق

بالأسھم نفس أحكام شركات المساھمة من حیث السلطات والالتزامات والنیابة والعزل 

والتجریم والمسؤولیة

ن یجوز لكل مساھم أو عدة مساھمی،للادخارفي الشركات التي تلجأ إلى التأسیس العلني 

عیین مندوب حسابات ارضة على تالمع،من رأس مال الشركة1/10یمثلون على الأقل 

)1(.شرعي عن طریق اللجوء إلى القضاءبشرط وجود مبرر

یرلا تربطھم بالمدانفأوجب،لقد وضع المشرع قیودا على تعیین مندوب الحسابات

ان لا یكون المعین مدیرا أو عضو .،مصاھرة أو عملأو مجلس المراقبة علاقة قرابة،

)2(من رأس مال الشركة. 1/10مجلس مراقبة أو زوجا لھؤلاء في شركات تملك 

وعدم تعیینھم في شركة التوصیة بالأسھم كما ھو الحال في شركة المساھمة یعد جریمة 

الى سنتین و أشھریعاقب بالحبس من ستة «ق ت ج828معاقب علیھا طبقا للمادة 

ھاتین العقوبتین فقط رئیس شركة بإحدىدج او 200.000دج الى 20.000ة من بغرام

و اللذین لم یعملوا على تعیین مندوبي الحسابات للشركة او بإدارتھاالمساھمة او القائمین 

»على استدعائھم الى كل اجتماع لجمعیة المساھمین 

ق ت ج8مكرر 715انظر المادة -1

ق ت ج6مكرر 715انظر المادة -2
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وب الحساباتمسؤولیة مند/ثانیا

و تعاقب كل أحكامتخضع مھنة محافظ الحسابات باعتبارھا مھنة حرة الى قیود و 

و الذي یحدد طبیعة المسؤولیة التي تقع على محافظ ،المرتكبالخطأمن یخالفھا بحسب نوع 

.تأدیبیةالحسابات سواء مدنیة ام جنائیة ام 

مباشرة مھامھ في وقوع أثناءفقد تتم مساءلة محافظ الحسابات مدنیا اذا تسبب خطا 

715و لقد اقر المشرع بھذه المسؤولیة صراحة في نص المادة )1(.ضرر للشركة او للغیر

الحسابات مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر مندوبوا«بقولھا: ق ت ج 14مكرر 

عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي یكونون قد ارتكبوھا في ممارسة 

وظائفھم.

ولا یكونون مسؤولین مدنیا عن المخالفات التي یرتكبھا القائمون بالإدارة أو أعضاء 

نھا في تقریرھم للجمعیة العامة أو لوكیل مجلس المدیرین حسب الحالة إلا إذا لم یكشفوا ع

».الجمھوریة رغم إطلاعھم علیھا

الخبیر المحاسب، محافظ المتعلق بالمھن الثلاث01-10بھا في  القانون كما اقر

یتحمل محافظ الحسابات «بقولھا 59في نص المادة )2(الحسابات و المحاسب المعتمد

» ج یلتزم بتوفیر الوسائل دون النتائبمھنتھ والمسؤولیة العامة عن العنایة

بالنظر الى خطورة دور محافظ الحسابات في شركة المساھمة و شركات التوصیة و 

یھا جریمة تسلط عل،بواجباتھ الرقابیةإخلالھاعتبر المشرع في بعض الحالات  ،بالأسھم

لممارسة المھنة او القواعد اللازمةو قد تقع الجریمة اما لمخالفة القواعد .عقوبة جزائیة

)3(وظیفتھ الرقابة في الشركة لأداءالمنظمة 

وجریمة انتحال )4(،ى جریمة الممارسة غیر الشرعیة للمھنةلیعاقب مندوب الحسابات ع

)5(.صفة مندوب الحسابات

،  مالالأعبن جمیلة محمد،  مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساھمة، مذكرة لنیل درجة الماجستر،  تخصص قانون -1
111ص ،2011قسم القانون الخاص،  جامعة منتوري،  قسنطینة 

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب، محافظ الحسابات و 2010جوان 29الموافق 1431رجب 16المؤرخ في 01-10قانون -2
2010جویلیة  11في  الصادر،42المحاسب المعتمد، الجریدة الرسمیة عدد 

135بن جمیلة محمد، مرجع سابق،  ص-3

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب، 2010جوان 29الموافق 1431رجب  16في  المؤرخ01-10من القانون 73انظر المادة -4
محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد

المتعلق بمھن الخبیر 2010جوان 29الموافق 1431رجب 16المؤرخ في 01-10من القانون 2فقرة 74انظر المادة -5
المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد
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عند عدم احترام حالات التنافي المنصوص علیھا في )1(،جریمة عدم الملائمة القانونیة

.عمداق ت ج 6مكرر 715المادة 

الكشف عن مو عد)2(،المھنیةالأسرارإفشاءیعاقب محافظ الحسابات على جریمة كما      

)3(.كاذبةمعلوماتإعطاءالوقائع الجنحیة لوكیل الجمھوریة او 

لمندوب الحسابات و اعتبره كل مخالفة او التأدیبیةكما اقر المشرع الجزائري بالمسؤولیة 

)4(في القواعد المھنیة أخلاقيتقصیر تقني او 

المبحث الثاني

بالأسھمانقضاء شركة التوصیة 

تبقى الشركة قائمة وتمارس نشاطھا فعلا ما دام لم یتحقق أحد الأسباب القانونیة التي 

غیر أن النھایة لا،فھي كأي كائن قانوني لھ بدایة ونھایة.إلى انقضائھا (مطلب أول)تؤدي 

وإنما تستمر الشركة لفترة وفي الحدود التي تسمح بإنھاء جمیع ،یمكن ان تكون بصفة مباشرة

العلاقات التي ترتبت عن نشاط ھذه الشركة بصفة قانونیة وعادلة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

أسباب انقضاء شركة التوصیة بالأسھم.

نقضاء الشركة انحلال العقد كرابطة قانونیة تجمع بین الشركاء لأسباب قد یقصد با

تكون عامة تنتھي بھا جمیع أنواع الشركات (فرع أول) أو لأسباب خاصة تطبق على كل 

بالرغم و.شركة على حدى، بحسب ما إذا كانت من شركات الأشخاص أو من شركات الأموال

من اعتبار المشرع الجزائري شركة التوصیة بالأسھم من شركات الأموال إلا أنھا تقوم على 

بالنظر إلى ازدواج الأحكام القانونیة التي عتبارین الشخصي والمالي.أساس المزج بین الا

تطبق «على ما یلي: ق ت ج3فقرة  ثالثا 715صیة بالأسھم نصت المادة تحكم شركة التو

نقضاء شركة التوصیة بالأسھم، القواعد المطبقة بشأن شركة ذات التوصیة بصدد ا

».البسیطة، وكذا القواعد المطبقة بشأن انقضاء شركة المساھمة

ق ت ج829المادة انظر-1

المتعلق بمھن الخبیر 2010جوان 29الموافق 1431رجب 16المؤرخ في 01-10من القانون 1فقرة 71انظر المادة -2
من القانون التجاري2فقرة 830المحاسب، محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد و المادة 

ق ت ج830انظر المادة -3

المتعلق بمھن الخبیر المحاسب، 2010جوان 29الموافق 1431رجب 16المؤرخ في 01-10من القانون 63انظر المادة -4
محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد
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انقضاء شركة التوصیة بالأسھم ھي أسباب انقضاء شركة التوصیة أسبابوعلیھ تكون 

اني) وتخص فریق الشركاء المتضامنین (فرع ث،البسیطة والتي تستند الى الاعتبار الشخصي

.ثالث) وتسند إلى الاعتبار الماليوأسباب تخص شركة المساھمة (فرع 

الفرع الأول

الأسباب العامة لانقضاء الشركة.

ضمن القانون المشرع الجزائري الأسباب العامة لانقضاء الشركة بوجھ عامأدرجلقد 

وتتمثل في انتھاء الآجل المحدد للشركة (أولا) انتھاء  442حتى  437المدني في المواد 

ى إنھاء الغرض الذي أنشأت من أجلھ (ثانیا) ھلاك رأس مال الشركة  (ثالثا) الاتفاق عل

) إفلاسسادسادماج الشركة () إخامساحل الشركة بحكم قضائي (الشركة (رابعا) اجتماع، 

  ).ثامنا) التأمیم (سابعاالشركة (

انتھاء الآجل المحدد للشركة/أولا

ا ما نصت ھذ، تنقضي الشركة بانتھاء المدة المتفق علیھا والمحددة في العقد التأسیسي

على أن المدة »تنقضي الشركة بانقضاء المیعاد الذي عین لھا«جق م437علیھ المادة 

ج ق ت543المعقول لحیاة الإنسان، حیث تنص المادة المحددة لا یجوز أن تتجاوز العمر 

)1(.»سنة 99مدة الشركة لا یجب أن تتجاوز «

ما لم یحدد العقد أغلبیة معینة، ،مع ذلك یجوز للشركاء الاتفاق صراحة و بالإجماع

ا تستمر الشركة بنفس شخصیتھا المعنویة أم،فإذا كان ذلك قبل حلول الآجل،على تمدید العقد

نقاض جدیدة على أفنكون بصدد قیام شركة،إذا تم الاتفاق بعد انقضاء الآجل المحدد للشركة

و مسألة الإجماع أو الأغلبیة المعینة .من جدیدتأسیسھاالأمر الذي یستلزم .الشركة السابقة

ثالثا  715ت  المادة و تضمن)2(.نود العقدلازمین في تمدید المدة لان ذلك من قبیل تعدیل ب

ضي یقت«بنصھا على ما یلي الشأنفي ھذا بالأسھمحكم خاص بشركة التوصیة ق ت ج 8

اء ثلثي راس مال الشركلأغلبیةموافقة كل الشركاء المتضامنین و الأساسيیل القانون دتع

»الموصین 

سنة ولا یمكن أن تتجاوز 25ھذه المادة لا تخص سوى شركة الأموال أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتھا بین خمس سنوات إلى -1

سنة وذلك تطبیقا للمبدأ العام الذي یقضي بان الشخص لا یلزم مدى حیاتھ، فشركات الأشخاص تعتمد على شخص الشریك وتلزمھ 30

158عمورة عمار،  المرجع السابق،  ص ،ا حتى انتھاء المدة المحددة عادة بالبقاء فیھ

159،  ص المرجع نفسھ-2
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الشركةغرض انتھاء /ثانیا

وھذا )1(،اكتمل إنجاز المھمة أو المشروع الذي تأسست من أجلھتنتھي الشركة إذا 

غیر أن الشركة قد تستمر في أعمالھا بعد تحقق .السالفة الذكر437ما قضت بھ المادة 

ویعتبر ذلك بمثابة اتفاق ضمني على استمرارھا باعتبارھا ،الغرض وحتى لو انتھت المدة

)2(.شركة جدیدة، سنة بسنة وبذات الشروط

یجوز لدائن أحد الشركاء أن ،ق ت ج437من المادة 2بموجب نص الفقرة و

ومتى تم ذلك یجب تصفیة الشركة واستخراج حصة الشریك ،یعترض على ھذا الاستمرار

ولا یؤثر ذلك في استمرار الشركة مع باقي الشركاء. غیر أن الشریك .المدین للتنفیذ علیھا

)3(.لتنفیذ علیھایلتزم بتعویض الحصة التي تم ا

ھلاك رأس مال الشركة  / ثالثا

تنتھي الشركة بھلاك جمیع مالھا أو جزء «على ما یلي: ق م ج438تنص المادة 

كبیر منھ، بحیث لا تبقى فائدة في استمرارھا 

و اذا كان احد الشركاء قد تعھد بان یقدم حصتھ شیئا معینا بالذات و ھلك ھذا الشيء 

یستحیل ،ففي حالة الھلاك الكلي»الشركة منحللة في حق جمیع الشركاء أصبحتقبل تقدیمھ 

،. أما إذا كان الھلاك جزئیا)4(للشركة أن تستمر لأن ذلك یعني العجز الكلي في تحقیق أھدافھا 

جزء وھذا بالاستناد إلى مقدار وأھمیة ال،فالسلطة التقدیریة في تقریر الانقضاء تعود للمحكمة

)5(.النشاط الذي سیخصص من أجلھالمتبقي وحجم 

خص بعض الشركات بأحكام خاصة وسیتم ،غیر أن المشرع التجاري في ھذا الصدد

التطرق إلیھا عند دراسة الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التوصیة بالأسھم.

على اعتبار أن الشركة عادة ما تأسس للقیام بأھداف على المدى البعید ولوقت ،في الواقعفي الحقیقة ھذا الغرض قلیل الحدوث -1

بلعیساوي محمد الطاھر،  الشركات التجاریة، النظریة العامة و شركات .لتحقیق أھداف مختلفة ونشاطات متنوعة،غیر محدد

142ص،2014وزیع، الجزء الأول، عنابة الأشخاص، دار العلوم للنشر و الت

فاذا انقضت المدة المعینة التي انشات لاجلھا ثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع الاعمال «ق م ج2فقرة 437المادة -2
التي تكونت من اجلھا الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتھا 

»و یجوز لدائن احد الشركاء ان یعترض على ھذا الامتداد و یترتب على اعتراضھ وقف اثره في حقھ 

69فوضیل نادیة،  احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص،  ص -3

الدولة قانون یمنع ممارسة نشاط أو قد یكون معنوي كأن تصدر،الھلاك قد یكون مادي كحریق یصیب سفن شركة نقل بحري-4
70الشركة واحتكاره لنفسھا فوضیل نادیة،  شركات الأشخاص،  ص

70فوضیل نادیة،  احكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الاشخاص،  ص -5
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یذ شیئا معینا بذاتھ مما یعني استحالة تنفو كانت،اما إذا تعذر على شریك تقدیم حصتھ

انقضت الشركة بالنسبة لجمیع الشركاء لانعدام ركن أساسي وھو تقدیم الحصص. ،التزامھ

.السالفة الذكر438تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة  كما 

الاتفاق على حل الشركة/رابعا

وتنتھي الشركة أیضا بإجماع «على ما یلي: ق م ج 2فقرة 440تنص المادة 

ھغیر أن)1(.. أما إذا تضمن العقد على أغلبیة معینة لحلھا فیعد بالاتفاق»الشركاء على حلھا

إذا كانت في حالة توقف عن الدفع وعاجزة عن الوفاء ،لا یعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء

خص المشرع شركة المساھمة بحكم خاص یستفاد ،الإجماعفیما تعلق بشرط )2(.بالتزاماتھا

.منھ3الفقرة 674ق ت ج والمادة 18مكرر 715من نص المادة 

تتخذ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار حل «18مكرر 715حیث تنص المادة 

لا  الغیر عادیةو قرارات الجمعیة العامة»الأجلالشركة المساھمة الذي یتم قبل حلول 

لمادة حیث تنص االمعبرة عنھا الأصواتوإنما تصدرھا بموافقة أغلبیة ،یشترط فیھا الإجماع

واتالأصتبث الجمعیة العامة فیما یعرض علیھا بأغلبیة ثلثي «على ما یلي 3الفقرة 674

العملیة عن طریقأجریتالمعبرة عنھا على أن لا تؤخذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذا 

».قتراعالإ

شركة أحكامو التي تحیل الى تطبیق ق ت ج 3ثالثا فقرة 715وبتطبیق أحكام المادة 

یكون من طرف الجمعیة العامة الغیر عادیة بالأسھمفان قرار حل شركة التوصیة ،المساھمة

غیر ان المشكل یبقى مطروح فیما یخص فئة الشركاء .المعبر عنھاالأصواتثلثي  بأغلبیةو 

رار سوینا بینھ و قإذابالإجماعالمتضامنین في الشركة فھل قرار الحل یستدعي موافقتھم 

تكفي  الأغلبیةموافقة أنوا)3(،أھمیتھبالنظر الى خطورة القرار و الأساسيتعدیل القانون 

.ق ت ج 10ثالثا  715المنظم بموجب نص المادة )4(،سوینا بینھ و قرار التحویلإذا

71ص الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص،  أحكامفوضیل نادیة، -1

94كمال طھ مصطفى،  المرجع السابق،  ص -2

مال ثلثي راسلأغلبیةموافقة كل الشركاء المتضامنین و الأساسيیقتضي تعدیل القانون «ق ت ج 1فقرة  8ثالثا  715المادة -3
»الشركاء الموصین 

یة بموافقة اغلبیة الشركاء المتضامنین تحویل شركة دیر العاتقرر الجمعیة العامة غ«من القانون التجاري 10ثالثا  715المادة -4
»مساھمة او شركة ذات مسؤولیة محدودة الى شركة بالأسھمالتوصیة 
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حل الشركة بحكم قضائي / خامسا

یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناءا«على ما یلي: ق م ج441تنص المادة 

على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعھد بھ أو بأي سبب آخر ھو من فعل الشركاء 

ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة، ویكون باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف 

واستنادا إلى ھذه المادة  یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة إذا اقتنعت بجدیة .»ذلك

وقد یكون ھذا الطلب لإخلال شریك أو ،ھا الشریك مقدم طلب الحلالأسباب التي استخدم

مثلا  .أو لاستحالة استمرار الشركة بسبب خلاف الشركاء،التي تعھدوا بھابالتزاماتھمشركاء 

مال الشركة او انخفاض عدد الشركاء الموصین عن الحد رأسفي حالة ھلاك جزء من 

ن الحق في طلب حل الشركة من النظام العام ولا ویستفاد من النص أ)1(.القانونيالأدنى

یجوز الاتفاق على مخالفتھ.

دماج الشركةإ/سادسا

دماج وسیلة تسمح برفع قیمة رأس مال الشركات ویقیھا في على الرغم من اعتبار الإ

سببا   إلا أنھ یعد،بعض الأحیان من خطر الإفلاس بسبب الأزمات المالیة التي قد تتعرض لھا

بإبرام عقد بین شركتین او أكثر یترتب الإدماجویتم )2(.بھ الشركة كشخص معنوي تنقضي

علیھ اجتماعھا في شركة واحدة ویكون إما بالضم (الابتلاع، الامتصاص) بحیث تندمج شركة 

ندمجة دون أو عدة شركات في شركة أخرى تبقى قائمة ما یؤدي إلى انقضاء الشركات الم

بطریق المزج بحیث تتحد شركتین أو أكثر لخلق شركة جدیدة الإدماجالدامجة. كما یكون 

لى ع العقدبرأس مال أكبر و یكون تقریر اندماج الشركة من حق جمیع الشركاء إلا إذا نص 

)3(أغلبیة معینة  

في شركة المساھمة و المنظمة الإدماجأحكامبالأسھمتطبق على شركة التوصیة 

فھو من حق الجمعیة )4(749وبنص المادة .ق ت ج 762حتى  749 بموجب المواد من

و في ھذه الحالة كذلك تطرح مسالة الموافقة بالنسبة للشركاء المتضامنین .العامة الغیر عادیة

أنما . كالأغلبیةاو بموافقة بإجماعھمفھل أعلاهبالنسبة لقرار الحل المتناول الشأنكما ھو 

الخاصة لانقضاء شركة التوصیة الأسباباللتان سیتم دراستھما لاحقا في ق ت ج 20مكرر 715و 19مكرر 715المواد -1
بالاسھم

.65، ص اسامة، المرجع السابقل المحیسن نائ  - 2

73فوضیل نادیة، شركات الأشخاص، ص -3

»یقرر الادماج من طرف الجمعیة العامة الاستثنائیة للشركات الدامجة و المستوعبة«ق ت ج749المادة -4
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او القائمون الإدارةدماج في شركة المساھمة یكون من طرف مجلس تقدیم مشروع الا

)1(فیكون من طرف المدیر بالأسھماما في شركة التوصیة ،بالإدارة

إفلاس الشركة / سابعا

باعتبار أن جمیع أنواع الشركات التجاریة، باستثناء المحاصة تكتسب صفة التاجر 

ذلك یخضعھا لنظام الإفلاس ومتى توفرت شروطھ وفقا لما ھو مقرر في القانون التجاري فإن

ومتى تم ذلك تنقضي الشركة لأن الإفلاس نظام یھدف ،الموضوعیة فعلى المحكمة أن تقرره

الناتج ع، تصفیة جماعیة ویوزالى تصفیة أموال التاجر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

)2(عن بیعھا على الدائنین كل حسب دینھ ومرتبتھ 

تأمیم الشركة / ثامنا

بالرغم من عدم وجود نص بغض النظر عن أمكانیة حدوثھ في الوقت الحالي، و 

فإن التأمیم الذي یقصد بھ نقل ملكیة ، اختلاف الآراء الفقھیة حول المسألةوقانوني بذلك 

حیث ب .مشروع من الخواص إلى الملكیة العامة یعد سببا مسلم بھ یؤدي إلى انقضاء الشركة

تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة وھي مملوكة لمجموعة أفراد وتنشأ شركة بشخصیة 

)3(.لدولة بواسطتھ إحدى مؤسساتھا العامةمملوكةمعنویة جدیدة 

الفرع الثاني

الشخصي.الاعتبارمعیاروفق أسباب الانقضاء الخاصة 

والتي تستند إلى الاعتبار الشخصي تكون ،أسباب انقضاء شركة التوصیة بالأسھم

ثالثا من القانون 715ستنتجھ من أحكام المادة ، وھذا ما نمتعلقة بالشركاء المتضامنین فیھا

ي مسألة الانقضاء ف تنظمالتي بیق أحكام شركة التوصیة البسیطة، التجاري والتي تحیلنا إلى تط

كما یلي:

وفاة الشریك المتضامن/أولا

غیر أنھ .شركة التوصیة بالأسھم كقاعدة عامة بوفاة أحد الشركاء المتضامنینتنقضي 

یمكن للعقد التأسیسي أن یتضمن شرطا یسمح باستمرارھا مع ورثة الشریك المتضامن 

أما إذا كانوا قصرا فلا یجوز لھم أن ینضموا .والذین یحلون محلھ إذا كانوا أھلا لذلك،المتوفى

ق ت ج750انظر المادة -1

62، ص المرجع سابق،نائل المحیسن اسامة-2

73ص ،الأشخاصنادیة، احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات فوضیل-3
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شركاء موصین لا یلتزمون تجاه الشركة سوى في حدود الحصة إلى الشركة سوى بصفتھم

تستمر الشركة رغم «ق ت ج1فقرة 9مكرر 563التي ورثوھا وھذا ما تنص علیھ المادة 

وفاة شریك موص، وإذا اشترط أنھ رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنین فإن الشركة تستمر 

».نوا قصرا غیر راشدینمع ورثتھ، فإن ھؤلاء یصبحون شركاء موصین إذا كا

وكان كل ،ھو الشریك المتضامن الوحید في الشركةالمنوفيإذا كان الشریك أما

ورثتھ قصرا، فھنا لابد أن یعوض بشریك متضامن آخر أو تحویل الشركة في مدة سنة تبدأ 

دة وھذا ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من الما.من تاریخ الوفاة وإلا تنقضي الشركة بقوة القانون

وإذا كان المتوفي ھو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثتھ «السالفة الذكر. 9مكرر 563

كلھم قصرا غیر راشدین یجب تعویضھ بشریك متضامن أو تحویل الشركة في أجل سنة 

».ضاء الأجلمن تاریخ الوفاة وإلا حلت الشركة بقوة القانون عند انقابتدءا

من ممارسة مھنة تجاریة أو علیھ أو منعھ إفلاس الشریك المتضامن، أو الحجر/ثانیا

إعساره

لقد ألحق المشرع ھذه الأسباب بالوفاة في كونھا تؤدي إلى انقضاء الشركة على أساس 

والتي تعتبر الثقة أحد مقوماتھ الأساسیة. غیر أن انقضاء ،أنھا تمس بالاعتبار الشخصي

الشركة في ھذه الحالة یمكن تفادیھ بشرط أن یكون ھنالك شریك متضامن أو أكثر وأن یتفقوا 

وفي حال تم ذلك یجب أن تؤدي الشركة إلى الشریك الذي .بالإجماع على استمرار الشركة

قدان أھلیة أو الحجز علیھ أو منعھ من ممارسة لم یعد كذلك بسبب إفلاسھ أو إعساره، أو ف

.ق ت ج10مكرر 563حقوقھ وھذا ما قضت بھ كل من المادة ،التجارة

الشركة في حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة لأحد الشركاء المتضامنین أو تحل«

المنع من ممارسة مھنة تجاریة أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنین غیر أنھ عند وجود 

شریك متضامن أو أكثر، یمكن الشركاء أن یقرروا في ھذه الحالة بالإجماع، استمرار الشركة 

»أعلاه علیھم563المادة فیما بینھم وتطبق أحكام

في حالة الاستمرار تعین حقوق الشریك «ق ت ج 563والفقرة الثانیة من المادة 

».559الفاقد لھذه الصفة والواجب أداؤھا لھ طبقا للفقرة الأولى من المادة 

الفرع الثاني

الاعتبار المالي معیارأسباب الانقضاء الخاصة وفق

715المساھمة والتي تطبق بإحالة من المادة لأحكام الانقضاء الخاصة بشركة تطبیقا 

فإن أسباب الانقضاء التي تستند ،على شركة التوصیة بالأسھمالمذكورة أعلاه3ثالثا فقرة 

:إلى الاعتبار المالي تتمثل فیما یلي
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المساس بالحالة المالیة للشركة/اولا

فإن شركة التوصیة بالأسھم وقیاسا على ق ت ج 20مكرر 715وفقا لأحكام المادة 

ل رأس مال الشركة بفع¼شركة المساھمة تنقضي بانخفاض الأصل الصافي إلى ما یساوي 

إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر «،خسائر ثابتة في وثائق الحسابات

إلى أقل من ربع رأس مال الشركة فإن مجلس الإدارة أو مجلس الثابتة في وثائق الحسابات

المدیرین حسب الحالة ملزم في خلال الأشھر الأربعة التالیة للمصادقة على الحسابات التي 

كشفت عن ھذه الخسائر باستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر فیما إذا كان یجب 

إتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل.

إذا لم یتقرر الحل فإن الشركة تلزم في ھذه الحالة، بعد قفل السنة المالیة الثانیة و

594على الأكثر التي تلي السنة التي تم فیھا التحقق من الخسائر ومع مراعاة أحكام المادة 

أعلاه، بتخفیض رأس مالھا بقدر یساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من 

جدد في ھذا الأجل الأصل الصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأس مال الاحتیاطي.إذا لم ی

الشركة.

وفي كلتا الحالتین، تنشر اللائحة المصادق علیھا من الجمعیة العامة حسب الكیفیات 

المقررة عن طریق التنظیم.

وإذا لم یعقد اجتماع الجمعیة العامة ولم تعقد ھذه الجمعیة اجتماعا صحیحا بعد 

».خیر، فإنھ یجوز لكل معني أن یطالب أمام العدالة بحل الشركةاستدعاء ا

فإن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ،غیر أنھ وكما ھو ظاھر من خلال نص المادة

ھو من یقوم باستدعاء الجمعیة العامة الغیر عادیة خلال الأربعة أشھر التالیة للمصادقة على 

كة قبل حلول الأجل أما في شركة التوصیة بالأسھم الحسابات من أجل البث في قرار حل الشر

)1(فإن مجلس المراقبة ھو من یقوم بھذا الاستدعاء ونظرا لعدم وجود مجلس إدارة 

ركاء المساھمین عن الحد القانونيانخفاض عدد الش/ثانیا

تقوم علاقة الشركاء المساھمین مع شركة المساھمة على أساس الاعتبار المالي وعلى 

.وكلما كان العدد أكبر كلما زاد حجم المساھمة،مدى مساھمتھم المالیة في رأس مال الشركة

لمكانة الاعتبار المالي في ھذا النوع من الشركات وللمحافظة علیھ وضع حدا احتاط المشرع

محكمة الا یجوز للو،أدنى قانوني لا یمكن لعدد المساھمین أن ینخفض عنھ لمدة تتجاوز السنة

ق 20مكرر 715أن تقضي بحلھا بناء على طلب كل معني وھذا ما تقضي بھ نص المادة 

یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد «ت ج

231یوسف فتیحة ،  المرجع السابق ، ص -1
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المساھمین قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام، ویجوز لھا أن 

ة أجلا أقصاه ستة أشھر لتسویة الوضع ولا تستطیع إتخاذ قرار حل الشركة إذا تمنح الشرك

».تمت ھذه التسویة یوم فصلھا في الموضوع

الشریك الموصي في شركة التوصیة بالأسھم لھ نفس مكانة الشریك أنعلى اعتبار

ا كذلك یاسوق،المساھم في شركة المساھمة وتقوم علاقتھ بالشركة على أساس الاعتبار المالي

السالفة الذكر فإنھ یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل شركة 20مكرر 715على المادة 

إذا قل عدد الشركاء الموصین عن الحد الأدنى ،التوصیة بالأسھم بناءا على طلب كل معني

.)1(القانوني وھو ثلاثة شركاء وھذا لمدة تزید عن عام 

فإن المشرع وحرصا منھ على استقرار التعامل ،بالإستناد إلى ذات المادة السابقة

أشھر لتصحیح الوضع وإن تم ذلك لا یمكن 6التجاري أقر بأن یجوز للمحكمة أن تمنح أجل 

لھا أن تتخذ قرار الحل حتى لو كان یوم الفصل في الموضوع

الشركة عن الحد الأدنى القانونيانخفاض رأس مال  / ثالثا

ولم القانونيالأدنىتنقضي شركة المساھمة في حالة انخفاض مبلغ رأسمالھا عن الحد 

أ جدھا یحق لكل من یھمھ الأمر أن یلعن .تسارع الشركة إلى تصحیح الوضع في أجل سنة

بعد توجیھ إنذار للشركة بتسویة الوضع وھذا ما تنص ،إلى القضاء للمطالبة بحل الشركة

)05یجب أن یكون رأسمال الشركة المساھمة بمقدار خمسة («ق ت ج594علیھ المادة 

للإدخار وملیون دینار في حالة علنیةالأقل، إذا ما لجأت الشركةملایین دینار جزائري على

المخالفة ویجب أن یكون تخفیض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، 

سابق إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى بزیادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع ال

شركة ذات شكل آخر، وفي غیاب ذلك یجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائیا بحل الشركة 

بعد إنذار ممثلیھا بتسویة الوضع تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في الیوم الذي تبث فیھ 

».المحكمة في الموضوع ابتدائیا

حل شركة المساھمة صالح للتطبیق على شركة التوصیة و یرى البعض أن ھذا السبب ل

غیر أنھ فيي لم یحدد حدا أدنى لرأس مالھا .بالأسھم مع العلم أن القانون التجاري الجزائر

إلى اھأشار إلى تقسیم رأس مالق ت ج و التي تتضمن خصائص الشركة، ثالثا  715المادة 

حكم الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساھمة أسھم وھو ما یجعل ضرورة التقید بالقواعد التي ت

جدا وأرد بالخصوص كذلك أنھ في نفس المادة أشیر إلى تطبیق الأحكام المطبقة على شركة 

.232یوسف فتیحة، المرجع السابق، ص -1
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المساھمة مستثنیا بعض المواد بصریح العبارة وكذلك ما ھو مخالف لطبیعة شركة التوصیة 

)1(.بالأسھم

والملاحظ أن انقضاء شركة المساھمة كأفضل نموذج لشركات الأموال وشركة التوصیة 

أحاطھ المشرع بحصانات عدیدة ومنحھا ،بالأسھم كنموذج آخر قریب من شركة المساھمة

)2(.فرصة تسویة الأوضاع وھذا لما تتمتع بھ من مكانة في المجال الاقتصادي

المطلب الثاني

ة عن الانقضاءالآثار المترتب

سواء كانت عامة أو خاصة الأسباببأحد )3(لا یترتب على انقضاء الشركات عموما 

انتھاء وجودھا مباشرة ولكنھا تدخل في مرحلة ھامة وھي مرحلة التصفیة تسمح بأداء ما 

علیھا وتحصل مالھا من حقوق (الفرع الأول) والتي على أساسھا تحصر الأموال المتبقیة 

أن تقسم بین الشركاء (الفرع الثاني) غیر أنھ قد یحدث أن لا یتقدم بعض الدائنین والتي یمكن

للمطالبة بحقوقھم أثناء مرحلة التصفیة وقسمة موجوداتھا، فما ھو مصیر ھذه الحقوق التي 

الغیر في مواجھة الشركة ولم یتسنى لھ المطالبة بھا في الوقت المناسب وكیف تتقادم اكتسبھا

لبة بھا (الفرع الثالث).دعاوي المطا

الفرع الأول

تصفیة الشركة

للشركة وإنھاء أعمالھا ھي مجموعة إجراءات ترمي إلى تسویة جمیع المراكز القانونیة 

الجاریة لتحصیل حقوقھا لدى الغیر وأداء إلتزاماتھا تجاھھم وقد تستدعي الضرورة بیع أموال 

)4(الشركة بالقدر الضروري لإجراءات التصفیة 

فإذا كانت حصیلة التصفیة إیجابیة قسمت بین الشركاء أما إذا كانت سلبیة ومنیت 

الشركة بخسارة، تحمل كل شریك مسؤولیتھ في سداد دیونھا 

189ص الشركات التجاریة، شركات الأموال، ، بلعیساوي محمد الطاھر-1

342شركات الأموال في القانون الجزائري، ص فوضیل نادیة ،-2

التصفیة واجبة في جمیع أنواع الشركات باستثناء شركة المحاصة لعدم تمتعھا بالشخصیة المعنویة ومن ثم لیس لھا ذمة مالیة ترد -3

دیة، احكام رة انظر فوضیل ناعلیھا التصفیة وعند انقضاء ھا تسوي الحسابات بین الشركاء لتحدید نصیب كل واحد من الربح أو الخسا

80الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الاشخاص ، ص 

127بھنساوي صفوت،  مرجع سابق، ص -4
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وتتم التصفیة بحسب ما ھو متفق علیھ في العقد التأسیسي مع مراعاة الأحكام الواردة 

المشرع في ھذه الحالة. و ھذا والتي قررھامن لقانون التجاري  777حتى  766من المواد 

مع مراعاة أحكام ھذه الفقرة تخضع تصفیة الشركات «ق ت ج765ما تنص علیھ المادة 

أما في حال عدم وجود إتفاق أو شروط تتناول »التي یشتمل علیھا القانون الأساسي للأحكام

كما ق ت ج 795 حتى  778التصفیة في العقد التأسیسي تطبق الأحكام الواردة من المواد 

تبقى الشركة  محتفظة بالشخصیة عند الاقتضاء، وق م ج 449حتى  443تطبق أحكام المواد 

ق م 445المعنویة (اولا) بالقدر اللازم للمصفي القیام بعملیة التصفیة و الذي حددت المواد 

ھامھ نتھاء مااحكام تعیینھ و عزلھ (ثانیا) و الذي بمجرد 782،783،784،786المواد و ج

اللازمة  لقفل  التصفیة (ثالثا)الإجراءاتیباشر 

احتفاظ الشركة بالشخصیة المعنویة/اولا

تتطلب إجراءات التصفیة القیام ببعض التصرفات القانونیة وإنھاء أعمال الشركة 

الجاریة وذلك یستدعي أن تبقى الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة بالقدر اللازم لإتمام ھذه 

من 766ن المادة م 2من القانون المدني والفقرة 444الإجراءات وھذا ما تنص علیھ المادة 

:القانون التجاري كما سیلي

تنتھي مھام المتصرفین عند انحلال الشركة أما شخصیة الشركة فتبقى «444المادة 

».مستمرة إلى أن تنتھي التصفیة

خصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة وتبقى الش«766من المادة 2الفقرة 

»إلى أن یتم إقفالھا

:ة مجموعة من الاثار القانونیةویترتب عن بقاء ھذه الشخصیة المعنوی

بقاء الشركة محتفظة بذمتھا المالیة المستقلة وتعتبر كضمان عام لدائنیھا دون دائني الشركاء -

الشخصیین.

القانوني وترفع الدعاوي فیھ وتبلغ إلیھا الأوراق الرسمیة.تبقى الشركة محتفظة بموطنھا -

یعتبر المصفي ممثلا قانونیا للشركة ینوب عنھا أمام القضاء ویتصرف باسمھا في حدود -

السلطة التي تتطلبھا عملیة التصفیة.

یجوز شھر إفلاس الشركة إذا توقفت عن دفع دیونھا خلال فترة التصفیة.-

من القانون 766حسب نص المادة »تحت التصفیة«تحتفظ باسمھا مضاف إلیھ عبارة -

)1(التجاري 

22فوضیل نادیة، احكام الشركات في القانون التجاري الجزائري، شركات الاشخاص، ص -1
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تعیین المصفي وعزلھ/ثانیا

المصفي ھو الشخص أو الأشخاص الذین تعھد إلیھم القیام بعملیة التصفیة ومباشرة ما 

تقتضیھ من إجراءات وتصرفات.

تعیین المصفيأ / 

تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید جمیع «على ما یلي ق م ج445تنص المادة 

الشركاء وإما على ید مصفي واحد أو أكثر یعینھم أغلبیة الشركاء، وإذا لم یتفق الشركاء 

على تعیین المصفي، فیعینھ القاضي بناء على طلب أحدھم وفي الحالات التي تكون فیھا 

طریقة التصفیة بناء على طلب كل من الشركة باطلة، فإن المحكمة تعین المصفي وتحدد 

.»یھمھ الأمر وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة للغیر في حكم المصفیین

یعین مصف واحد أو أكثر من طرف «على ما یلي ق ت ج782وتنص المادة 

الشركاء، إذا حصل الانحلال مما تضمنھ القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء

  مصفي:یعین ال

بإجماع الشركاء في شركات التضامن.-

بالأغلبیة لرأس مال الشركة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة.-

».وبشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة في الشركات المساھمة-

إذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف فإن تعیینھ «ق ت ج783تنص المادة و 

المحكمة بعد فصلھ في العریضة ویجوز لكل من یھمھ الأمر أن یرفع یقع بأمر من رئیس

معارضتھ ضد الأمر في أجل خمسة عشر یوما، اعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط 

وترفع ھذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لھا أن 757المنصوص علیھا في المادة 

».تعین مصفیا آخر

وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن ھذا القرار إذا «1فقرة784تنص المادة و 

».یعین مصفیا واحدا أو أكثر

ركاء یعود إلى الشمن خلال سردنا لھذه المواد نستخلص أن الأصل في تعیین المصفي

وعادة ما یكون ذلك في حالة الحل الودي للشركة ویختلف تعیینھ بحسب نوع كل شركة 

وبالنسبة لشركة التوصیة بالأسھم وإن لم یرد بشأنھا نص خاص على أنھ ودائما بتطبیق نص 

صثالثا فإن التعیین یكون بشروط النصاب القانونیة فیما یخ715الإحالة الوارد في المادة 

من القانون 782الجمعیة العامة العادیة كما ھو الحال بالنسبة لشركة المساھمة بنص المادة 
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كما قد یكون التعیین قضائیا إذا سكت العقد عن مسألة التصفیة أو تعیین المصفي التجاري.

ولا یتم إتفاق لاحق بشأنھا أو في حالة انقضاء الشركة بحكم قضائي.

العقد التأسیسي للشركة أو القرار القضائي الصادر من تتحدد سلطات المصفي في 

المحكمة وتكون في حدود المھمة التي عین من أجلھا على أنھ لا یحتج بالقیوم الواردة في 

)1(سلطات على الغیر

یتمتع عموما بجمیع السلطات التي تسمح لھ بتحقیق الغرض من تعیینھ وھو تصفیة 

عمال التالیة:الشركة وقفلھا ولھذا فھو یقوم بالأ

دفع دیون الشركة واستیفاء حقوقھا لدى الغیر أو الشركاء بمطالبة الغیر بالوفاء والشركاء -

رفع دعوى أو متابعة دعوى جاریة إلا بإذن من لحصص أو الباقي منھا ولا یجوز لھبتقدیم ا

)2(الشركاء أو بقرار قضائي 

)3(كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة الأصل أنھ لا یجوز لھ القیام بأعمال جدیدة إلا إذا-

أشھر 6تقدیم تقریر مفصل عن أصول وخصوم الشركة وعن عملیات التصفیة خلال مدة -

)4(بعد استدعاء جمعیة الشركاء 

إعداد جرد بالأرباح والخسائر وتقریر عن أعمال التصفیة في ظرف ثلاثة أشھر من قفل كل -

بأغلبیة الشركاء في رأس یكونواستدعاء جمعیة الشركاء لإتخاذ القرارات )5(سنة مالیة

مال الشركة في شركات التضامن والمسؤولیة المحدودة وبشروط النصاب القانونیة وأغلبیة 

أصوات الجمعیات العادیة في شركات المساھمة وشركة التوصیة بالأسھم موضوع دراستنا 

)6(الحالیة 

الشركة و تخول لھ السلطات الواسعة لبیع الاصول و لو بالتراضي غیر ان القیود یمثل المصفي«ق ت ج1فقر 788المادة -1
»الواردة على ھذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسي او امر التعیین لا یحتج بھا على الغیر 

»تكون لھ الاھلیة لتسدید الدیون و توزیع الرصید الباقي «ق ت ج3فقرة 788المادة -2

»لیس للمصفي ان یباشر اعمالا جدیدة للشركة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال سابقة «ق م ج1فقرة 446مادة ال-3

في ظرف ستة اشھر من تسمیتھ جمعیة الشركاء التي یقدم  لھا تقریرا عن اصول یستدعي المصفي«ق ت ج1فقرة 787المادة -4
»لاتمامھا الضروريو خصوم الشركة و عن متابعة عملیات التصفیة و عن الاجل 

یضع المصفي في ظرف ثلاثة اشھر من قفل كل سنمالیة الجرد و حساب الاستثمار العم و حساب «ق ت ج1فقرة 789المادة -5
»الخسائر و الارباح و تقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة خلال السنة المالیة المنصرمة 

على النحو التالي 789تتخذ القارات المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة «ق ت ج791المادة -6
سؤولیة المحدودةباغلبیة الشركاء في الراس المال في شركات التضامن و الشركات ذات الم

بشروط النصاب القانوني و اغلبیة اصوات الجمعیات العادیة في الشركات المساھمة
یھمھ الامرفاذا لم یحصل على الاغلبیة المطلوبة فانھ یفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفي  او كل من

حالة حسب الشروط المنصوص  علیھا لھذا الغرض  في كل و اذا ادت المداولة الى تعدیل في القانون الاساسي فانھا تتخذ في ھذه ال
نوع من انواع الشركات 

»و یجوز للشركاء المصفین ان یشتركوا في التصویت
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عزل المصفي أ / 

یعزل المصفي ویستخلف حسب الأوضاع «على ما یلي: ق ت ج786تنص المادة 

ونص المادة ھو تطبیق للقاعدة التي تقضي بأن من یملك حق التعیین ھو »المقررة لتسمیتھ

من یملك حق العزل إذ أنھ یحق لكل شریك، إن وجد مبرر قانوني المطالبة من المحكمة بعزل 

كما یحق لھذا الآخر أن ینسحب من مھامھ شرط أن یكون ذلك في وقت لائق مراعیا المصفي

)1(كونھ وكیلا عن الشركة 

بالمھام الموكلة إخلالھجراء اذا كان عزاه من الطبیعي ان یتحمل المصفي مسؤولیة 

تجاه الغیر أو الشركة، المصفيمن القانون التجاري لمسؤولیة776المادة تتعرضوإلیھ

فیسأل تجاه )2(ن الأعمال الضارة الحاصلة عن الأخطاء المرتكبة أثناء مباشرة مھامھ ع

الشركة على أساس المسؤولیة العقدیة والإخلال ببنود العقد أو وثیقة التعیین، أما الغیر فیسأل 

)3(ریة  یعن الأضرار التي لحقت بھ على أساس المسؤولیة التقص

قفل التصفیة / ثالثا

)4(متى انتھى المصفي من مھامھ أقفلت التصفیة وانعدمت الشخصیة المعنویة للشركة 

یقوم المصفي باستدعاء جمعیة الشركاء من أجل البث في الحساب النھائي وفي نتائج عملیة 

بالاستدعاء یحق لكل شریك أنالتصفیة وإعفاء المصفي من الوكالة، وإن لم یقم المصفي

یطلب من القضاء بتعیین وكیل للقیام بإجراء الدعوة بموجب أمر مستعجل أما إذا تم الاستدعاء 

ولكن لم یتوصل الشركاء إلى إقفال التصفیة والمصادقة على حسابات المصفي لھذا الأخیر 

لتصفیة لاقتضاء بإقفال اأو كل معني بالأمر المطالبة من القضاء التصدیق بحكم قضائي وعند ا

)5(من القانون التجاري.774و 773وھذا تطبیقا لنصوص المواد 

150عبد الحلیم اكمون،  مرجع سابق، ص -1

مسؤولا تجاه الشركة و الغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التي ارتكبھا یكون المصفي«ق ت ج1فقرة 776المادة -2
»اثناء ممارستھ لمھامھ

152، ص عبد الحلیم اكمون، مرجع سابق-3

171ص،مرجع سابق،عمورة عمار-4

الشركاء في نھایة التصفیة للنظر في الحساب الختامي و في ابراء ادارة المصفي و اعفائھ من یدعى«ق ت ج773المادة -5
الوكالة  و التحقق من اختتام التصفیة

»فاذا لم یدع الشركاء فانھ یجوز لكل شریك ان یطلب قضائیا تعیین وكیل یكلف بالقیام باجراءات الدعوة  بموجب امر مستعجل  

عیة المكلفة باقفال التصفیة المنصوص علیھا في المادة السابقة او رفضت التصدیق عن ماذا لم تتمكن الج«ق ت ج774المادة 
حسابات المصفي فانھ یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي او كل من یھمھ الامر

لى ا و یحصل على نسخة منھا عو لھذا الغرض یضع المصفي حساباتھ بكتابة المحكمة حیث یتمكن كل معني بالامر من ان یطلع علیھ
نفقتھ

»و تتولى المحكمة النظر في ھذه الحسابات و عند الاقتضاء في اقفال التصفیة حالة بذلك محل جمعیة المشتركین او المساھمین 
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الفرع الثاني

قسمة أموال الشركة

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد «على ما یلي: ق ت ج 793تنص المادة 

أو حصص الشركة بین الشركاء بنفس نسبة مساھمتھم في رأس مال الاسمیةالأسھم 

».الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي

إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي یقرر المصفي«ق ت ج 794المادة و تنص 

أصبحت قابلة للتصرف فیھا أثناء التصفیة وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنین.

وز لكل معني بالأمر أن یطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزیع أثناء التصفیة یج

وذلك بعد إنذار من المصفي وباق بدون جدوى ینشر كل قرار توزیع یتعلق بالأصول في 

ویبلغ قرار 767جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیھا النشر المنصوص علیھ في المادة 

».انفرادالتوزیع إلى الشركاء على 

تودع المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائنین «ق ت ج 795أما المادة 

في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من قرار التوزیع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت 

».التصفیة، ویجوز سحب المبالغ بمجرد توقیع مصف واحد وتحت مسؤولیتھ

لیة قسمة أموال الشركة تتم على النحو التالي:فإن عمالسابقة خلال نصوص المواد من

یصدر المصفي قراره بإمكانیة توزیع الأموال المتبقیة والقابلة للتصرف بعد سداد الدیون.-

یوما من قرار التوزیع في بنك باسم الشركة 15إیداع الأموال المخصصة للقسمة في أجل -

وتحت مسؤولیتھ.الموضوعة تحت التصفیة ویجوز سحبھا بتوقیع مصف واحد 

یحصل كل شریك على مبلغ یعادل ما قدمھ من حصة أما إذا كانت الحصة عینیة یسترد قیمتھا -

نقدا حسب قیمتھا في العقد التأسیسي أما إذا لم تقوم تحدد قیمتھا كما كانت ستقوم عند تسلیمھا 

)1(للشركة عند التأسیس. 

ن علیھ في العقد التأسیسي إذا سكت عیقسم الباقي بعد استرداد الحصص طبقا لما ھو متفق -

)2(ذلك یقسم حسب المساھمة في رأس المال

إذا لم یكف صاف موجودات الشركة للوفاء بالحصص تحمل الشركاء الخسارة بحسب النسبة -

المتفق علیھا.

الشریك بعمل لا یسترد شیئا لأن الحصة بعمل لا تدخل في رأس مال الشركة فھو یتحرر فقط من العمل لصالحھا أما الشریك الذي -1
93فوضیل نادیة، شركات الأشخاص، ص كما ھي لأنھا لازالت ملكا لھ قدم أعیان على سبیل الانتفاع فلھ الحق في استردادھا 

448جاري لم تتعرض لكیفیة قسمة أموال الشركة نعود إلى قواعد القانون المدني التي تقضي في المادة بما أن أحكام القانون الت-2

وما یلیھا.713بأن قسمة أموال الشركة تطبق علیھا قسمة المال الشائع 
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ینشر قرار التوزیع في جریدة للإعلانات القانونیة التي تم فیھا النشر المنصوص علیھ في -

المتعلق بنشر امر تعیین المصفي وتبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء كل ق ت ج، 767المادة 

واحد على انفراد 

الفرع الثالث

تقادم الدعاوي الناشئة عن الشركة.

لا تنتھي مسؤولیة الشركاء طالما وجدت حقوق لم یتقاضاھا دائنو الشركة أثناء فترة 

التصفیة، غیر أن تطبیق القاعدة العامة والتي تقضي بأن المسؤولیة تبقى قائمة حتى تسقط 

السرعة و الائتمان اللذانمبدأالحقوق بالتقادم الطویل یثقل كاھل الدائنین و یتعارض مع 

)1(التعامل التجاري یمثلان أساس 

سنوات وھذا ما  خمسةلذلك أقام المشرع نوعا خاصا من التقادم قلصت مدتھ إلى 

تتقادم كل الدعاوي ضد الشركاء غیر المصفین أو ورثتھم «ق ت ج777قضت بھ المادة 

».أو ذوي حقوقھم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري

خلال نص ھذه المادة یتضح أن یشترط لھذا التقادم الخماسي:وعلیھ من 

أن تكون الشركة المنحلة تجاریة وانقضت تماما وانتھت شخصیتھا المعنویة.-

أن یتم شھر انقضاء الشركة بالطرق القانونیة في السجل التجاري.-

قادم.فھو غیر معني بھذا التیسري ھذا التقادم لصالح الشركاء أو ورثتھم أما الشریك المصفي-

إذا استحق الدین أو نشأ بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم الخماسي في ھذه الحالة إلا من تاریخ -

)2(النشأة أو الاستحقاق لا من تاریخ حل الشركة 

.153اكمون عبد الحلیم،  مرجع سابق ، ص -1

154اكمون عبد الحلیم، المرجع السابق،  ص-2
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 ةــــاتمــخ
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  اتمــــةــخ

م فقد یقرروا الانضما،یختار الأشخاص الشركة التي تتناسب مع مصالحھم و طموحاتھم

إلى الشركة التي تكون مسؤولیتھم فیھا شخصیة و تضامنیة و مطلقة عن دیون الشركة لكن 

كما ان الحصص فیھا غیر قابلة للتداول ،یتدخل في شؤون إدارتھاأنبالمقابل یحق لكل واحد 

زل عنھا مشددة للمحافظة على نفس الشركاء و تقویة نیة الاشتراك بینھم بالنظر و شروط التنا

كما قد یفضل بعض الأشخاص الدخول في شركة .الاعتبار الشخصي الذي جمع بینھمإلى

مال الشركة و تكون شروط رأستكون مسؤولیتھم فیھا محدودة بقدر ما قدموه من حصة في 

.موافقة عدد من الشركاء فقط و لیس بالإجماع كسابقتھاالتنازل عنھا اقل صعوبة تستوجب 

شركة تكون مسؤولیتھم محدودة و یكون راس مالھا مقسم إلى إلىكما قد یختاروا الانضمام 

كما  .أسھم قابلة للتداول بكل حریة الأمر الذي یسھل خروج الشریك و استبدالھ متى أراد ذلك

مدخراتھا و تقویة ائتمانھا و بذلك یكون قد اختار طرح أسھمھا للاكتتاب یسمح لھا بتنمیة أن

إلى شركة تضامن او شركة ذات مسؤولیة محدودة او شركة مساھمةاماالانضمام 

أما إذا اجتمع أشخاص من اجل تأسیس شركة مع اختلاف رغباتھم من حیث المسؤولیة 

التدخل في شؤون الإدارة فلقد أتاح لھم القانون إحدى شركات التوصیة بنوعیھا و إمكانیة

ب ان ینظم الیھا كل من یرغالى ذلك،البسیطة و بالأسھم غیر ان ھذه الأخیرة تسمح بالإضافة

في استثمار أموالھ في اطار نظام الشركة مع منحھ فرصة الخروج منھا في اي وقت و بكل 

سھولة

كاء و التي تخص الشرالأشخاصبین سمات شركات بالأسھمع شركة التوصیة حیث تجم

المتضامنین اللذین تشكل مسؤولیتھم المطلقة الشخصیة و التضامنیة عن دیون الشركة ائتمان 

شركة وحدھا في عنوان الأسماؤھمما یمنح لھم حق الانفراد بتسییرھا كما تدخل ،بالنسبة للغیر

بالأخصو الأموالكما نجد سمات شركات داول   كقاعدة عامة.غیر قابلة للتو حصصھم 

تبوا التي اكتالأسھمشركات المساھمة و التي تخص فئة الشركاء الموصین و اللذین تكون 

فیھا قابلة للتداول بكل سھولة بالطرق التجاریة و مسؤولیتھم محدودة بقدر مساھمتھم في راس 

للشركة في مواجھة دائنیھا إضافيائتمان الأسھمذه مال الشركة لكن بالرغم من ذلك تشكل ھ

ة راالادأعمالو لذلك منح لھم القانون حق مراقبة 

تم إدخال شركة التوصیة بالأسھم كشكل جدید من أشكال الشركات التجاریة التي یمكن 

1993ریل اب25المؤرخ في 08-93في الجزائر بموجب المرسوم التشریعي رقمتأسیسھا

و ھناك إحصاءات و دراسات تثبت انھ قد تم اللجوء الى ھذا الشكل من الشركات التجاریة 

قبل اضمحلالھا في الجزائر
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یمكن من خلالھا القیام بالرغم من المزایا التي تقدمھا ھذه الشركة من جھة حیث 

الأموال التيبالمشاریع الاقتصادیة الضخمة اعتمادا كما في شركات المساھمة على رؤوس 

یستثمرھا  المدخرین  و التي تشكل  مع مسؤولیة الشریك المتضامن الشخصیة و المطلقة و 

فقد عرفت تراجعا في معظم ،التضامنیة ضمان  و مصدر ائتمان للمتعاملین معھا من الغیر

الدول التي ظھرت فیھا  حیث انھ من جانب أخر قد یتخوف الشخص من تأسیس شركة للقیام 

المشاریع الكبیرة كشریك متضامن  و یكون مسؤول بصفة شخصیة و مطلقة تجاه دیونھا بھذه 

وإدارتھامن الدخول فیھا دون حق المشاركة في الأخركما قد یتردد البعض ،و التزاماتھا

التخوف من تعسف الشریك المتضامن في ذلك

كتتاب للاة الجمھور دعوحیث یمكن لھابالأسھم تخزن إمكانات ھامة التوصیة شركة 

مع جعل إدارة و تسییر الشركة حكرا على مجموعة عائلیة ،وفتح رأس المال في وجھ العموم

وبعبارة أخرى فإن شركة ،مضمونا باستقرار قوي للمسیرین بالمقارنة مع شركة المساھمة

مستوى  على بالأسھم تعد مثلا للشركة الحریصة على الحفاظ على الطابع العائليالتوصیة

.مع إمكانیات التطور المالي عن طریق الإدراج بالبورصةالادارة
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قائمة المراجع
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قـائـمـة الـمـراجــع 

الكتب :اولا

حل الم-التاجرنظریة-مبادئ القانون التجاري، الأعمال التجاریة البقیرات عبد القادر،-

.2012الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة.الجزائر، -التجاري 

شركة -شركة التضامن-، الشركات التجاریة،  النظریة العامة للشركة العریني محمد فرید-
ركة ش -شركة المساھمة المبسطة-شركة المساھمة -شركة المحاصة -التوصیة البسیطة 
الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، -التوصیة بالأسھم 

2002.

، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البلیدة اكمون عبد الحلیم-
2006.

ة ى، دار الثقاف، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس، طبعة أولالمحیسن اسامة نائل-
.2008للنشر و التوزیع، الإصدار الأول، عمان، 

، الشركات التجاریة، النظریة العامة و شركات الأشخاص، دار بلعیساوي محمد الطاھر-

.2014العلوم للنشر و التوزیع، الجزء الأول، عنابة، 

، الشركات التجاریة، شركات الأموال، دار العلوم للنشر و التوزیع، بلعیساوي محمد الطاھر-

.2014الجزء الثاني، عنابة 

.2008، قانون الشركات، الطبعة الثانیة، دار برتي للنشر، الجزائر،بلولة الطیب-

.2007،  الشركات التجاریة،  دار النھضة العربیة،  بني سویف، بھنساوي صفوت-

، الشركات التجاریة في القوانین الوضعیة، و الشریعة الاسلامیة،  طبعة يعطوي فوز-

.2005اولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت،  

، الوسیط في الشركات التجاریة،  دراسة فقھیة قضائیة مقارنة في الاحكام عكیلي عزیز-
.2007لإصدار الاول، عمان العامة و الخاصة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، ا

الشركات -التاجر–،  شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة عمورة عمار-
.2010التجاریة،  دار المعرفة، الجزائر،  
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، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، فوضیل نادیة-
2003الجزائر، 

، احكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، الطبعة فوضیل نادیة-
.2008السابعة، دار ھومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

شركات الأشخاص -، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات كمال طھ مصطفى-

للنشر، الاسكندریة أنواع خاصة من الشركات، دار الجامعة الجدیدة-شركات الأموال 

1998.

شركات -، القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریة، الاحكام العامة محرز احمد-
.1980شركات المساھمة، الجزائر، -الشركات ذات المسؤولیة المحدودة -التضامن 

الطبعة ، الشركات التجاریة، الأحكام العامة و الخاصة، دراسة مقارنة،  محمد فوزي سامي-
.2005الاولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاصدار الثاني، عمان، 

،  بسام حمد الطراونة، الشركات التجاریة، الطبعة الاولى، دار المسیرة محمد ملحم باسم-
.2012للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان،  

الثقافة للنشر و التوزیع، ، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، داریاملكي اكرم-
.2008عمان، 

المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة  وفقا للنصوص التشریعیة و یوسف فتیحة-

.2007المراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار الغرب للنشر و التوزیع،  تلمسان، 

شركات -، الشركات التجاریة، الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یونس علي حسن-
.1991شركة التوصیة بالأسھم، دار الفكر العربي، القاھرة، -المساھمة 

الرسائل و المذكرات ثانیا 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، رسالة لنیل ، بلعسلي لویزة-
العلوم شھادة الدكتوراه، تخصص العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و 

.2014السیاسیة 

، مسؤولیة محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساھمة، مذكرة لنیل درجة بن جمیلة محمد-
.2011الماجستر، تخصص قانون الاعمال، قسم القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطینة 
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في شركات التوصیة،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، ،  التسییربن عجمیة میلود-
.2012تخصص قانون الأعمال، جامعة وھران، السنة الجامعیة 

، الآثار المترتبة عن الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة، مذكرة لنیل شھادة سلامي ساعد-
اسیة لحقوق و العلوم السیالماجستیر، تخصص القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقاید، كلیة ا

.2012تلمسان، 

النصوص القانونیة ثالثا 

المتضمن 1975سیتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75امر رقم -
. المعدل و المتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78القانون المدني، جریدة رسمیة عدد 

، 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في59-75امر رقم -
.1975دیسمبر 19الصادر في  101المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة عدد 

معدل و متمم 

المتضمن قانون 1984جوان 9الموافق ل 1404رمضان 9المؤرخ في 11-84قانون -
المعدل و 1984جوان 12، الصادر في 24، جریدة رسمیة عدد الأسرة الجزائري

المتمم،   

2004أوت 14الموافق ل 1425جمدي الثانیة 27المؤرخ في 08-04قانون رقم -

أوت 18الصادر في 52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

معدل و متمم2004

المعدل 2013یولیو 23الموافق ل 1434رمضان عام 14المؤرخ في 06-13قانون -

اوت 14الموافق ل1425جمادي الثانیة عام 27المؤرخ في 08-04و المتم للقانون 

الصادر في 39، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة عدد 2004

.2013یولیو 31

المؤرخ 59-75المعدل و المتمم للامر 2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15قانون رقم -

71عدد ، المتضمن القانون التجاري الجزائري، جریدة رسمیة1975سبتمبر  26في 

2015دیسمبر 30الصادر في 

المتعلق بمھن 2010جوان 29الموافق 1431رجب 16المؤرخ في 01-10قانون -
الصادر 42ابات و المحاسب المعتمد، الجریدة الرسمیة عدد الخبیر المحاسب، محافظ الحس

2010جویلیة  11في 
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-66المعدل و المتمم للامر رقم 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15–04قانون رقم -

71المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 1966جوان 08المؤرخ في 155

متمم. معدل و2004نوفمبر 10الصادر في  

ابریل 25الموافق ل 1413ذي القعدة 3المؤرخ في 08-93تشریعي رقم مرسوم -
، المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75رقم للأمر، المعدل و المتمم 1993

معدل .1993ابریل 27الصادر في 27القانون التجاري الجزائري، الجریدة الرسمیة عدد 
و متمم

مایو سنة 3الموافق ل 1436رجب عام 14مؤرخ في 111-15تنفیذي رقم مرسوم -

، یحدد كیفیات القید و التعدیل و الشطب في السجل التجاري، الجریدة الرسمیة عدد 2015

.2015مایو 6الصادر في 23

ابریل 25الموافق ل 1437رجب عام 17المؤرخ في في 136-16تنفیذي رقم مرسوم -
الاشھارات القانونیة في النشرة الرسمیة إدراجمحدد لكیفیات و مصاریف ، ال2016سنة 

.2016مایو 4الصادر في 27القانونیة، الجریدة الرسمیة عدد للإعلانات
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رســالفھ
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